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﴾٢٧﴿لِسانيوَاحلُل عُقدَةً مِن﴾٢٦﴿وَيَسِّر لي أَمري﴾٢٥﴿قالَ رَبِّ اشرَح لي صَدري{ 

}﴾٢٨﴿يفَقَهوا قَولي

صدق الله العظیم

}سورة طھ { 

قال رسول الله صلى الله علیھ و سلم 

ذاَ حَكَمَ فاجتھََدَ ، ثمَّ إلحَاكِمُ فاَجتھَد ثمَُّ أصَابَ ، فلَھَُ أجرَانِ ، و إذا حَكَمَ ا{
٠}أخطَأ ، فلھ أجرٌ  

صدق رسول الله 

أخرجھ مسلم في صحیحھ في كتاب الأقضیة باب 
بیان أجر الحاكم إذا إجتھد ، فأصاب أو أخطأ

من )٦٦٢(صفحة )٤٤٨٧( الحدیث رقم 
صحیح مسلم

اج للأمام أبي الحسین مسلم بن الحجَّ

ء  د
}هُ نابَ جتِ اقنا  رزُ أ وَ لاً ل  باطِ لباطِ آ نا رِ اوَ هُ باعَ تِ أِ قنا  رزُ آَ ا  و  قً حَ قَ لحَ أ نا رِ امَ هُ للَ أ { 
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برام إتمر دون لأیام امن العقود الشائعة بین الناس حیث لا تكاد تخلو یوم من ریجان عقد الإإف
قتصادیة و النشاط التجاري للبلد، حیث قد تجد المباشر مع الحیاة الإلأحتكاكھ، وذلك عقد من ھذا النوع 

و ھذا ما تفرضھ طبیعة الحیاة غیرهمستأجراً في موقع تارة أخرى شخصاً مؤجراً في موقع ما و تجده 
، لأنھ عندما جراً و مستأجراً في آن واحد عجب في أن یكون الشخص الواحد مؤقتصادیة ، لذا لاالإ

جار عقار آخر في مكان آخر ئستإقد یحتاج ھذا الشخص الى معینیؤجر عقار لشخص ما و في مكان 
الموقع ، أذاً فقد أصبح مؤجراً و ذلكتوجد فیھ نشاطھ التجاري  وذلك لعدم أمتلاكھ للعقارات في 

یجعلھ في مستھل المعاملات الیومیة و تأتي الإیجار مستأجراً في آن واحد ، و ھذه الطبیعة الشائعة لعقد 
ً في العالم ، وقد مر تطور }عقد البیع{من حیث ممارستھا بالمرتبة الثانیة بعد  اي ھو الأكثر شیوعا

بمراحل عدة منذ نشوئھا ، و عقب الفترة التي تجاوزت البشریة مرحلة الحیاة البدائیة و الإیجار عقد 
، و تطورت البشریة الى الحد العقود ممارسةجتماعیة من خلالو الإقتصادیة عرفت تنظیم حیاتھا الإ

جار القوى العاملة للأستثمار في الأراضي الزراعیة ، بعد أن ئستإحتاج اصحاب الأملاك الى االذي 
یجار عرفھ إظھرت عصر الملكیة الخاصة للأراضي لدى الرومانیین ، وقد قیل أن اول عقد 

وذلك لأستعمالھم كقوة عضلیة في الأعمال الزراعیة  ، حیث كان }العبید ر إیجا{ الرومانیون كان عقد 
عدم بروز وطعاً لعدم الحاجة الیھمعروفاً لدیھم و لم یتم ممارستھ قالإیجار قبل ھذا التأریخ لم تكن عقد 

بحكم سلطتھا مملوكة للأمبراطوریة الرومانیة و ون جمیع أراضي الرومان كانت كبرر وجوده ما ی
الأعمال التي مقابل كن لھم الحق في المطالبة بالأجورخرة و لم یستعمل العبید كأیدي عاملة سُ إالمطلقة 
و أحتاج أصحاب ، الى ان تطورت المجتمع الروماني و ظھرت الملكیة الخاصة للأمبراطورایؤدونھ

الأشخاص لممارسة إیجار فكرة الأملاك الى من یعمل لدیھم لأستثمار ھذه الأراضي ، من ھنا ظھرت 
في المجتمع ھ بأنفسھم ، ومن ثم بدأ بالتطور ھذه الأعمال التي لم تتمكن أصحاب الأراضي من القیام ب

ومن ھذا السرد الحیوانات و الأراضي والأماكن ، إیجار من الروماني و اخذت اشكالھا المختلفة 
ن عقد البیع من أقدم أذ أ}الإیجار عقد {ع ھوقد البیھا البشریة بعد عتأن ثاني عقد عرفلناالبسیط یتبین

الى الوجود بعد أن تعارفت القبائل البدائیة فیما بینھما و ظھرت نوع من المقایضة و وقد ظھر العقود 
٠النقدیة العملاتلك قبل ظھور ذ

لت ظھور الأوراق سھَ ، و قد َبمقتضاھات تعاملات البیع تجري بعد ظھور النقود أصبحو
النقدیة فیما بعد و أوراق ألأعتمادات المصرفیة و غیرھا من الأوراق التجاریة من عملیات البیع و 
العقود الجاریة بموجبھا لذا و لحد یومنا ھذا فأن عقد البیع یعتبر أكثر العقود أنتشاراً في العالم و یلیھا 

ت في الحیاة  الوظیفة التي یؤدیھا العقاراقتصادیة وذي یلعبھ في الحیاة الإنظراً للدور الالإیجار عقد 
ً أنظمةت یعنفقدالإجتماعیة و الإقتصادیة تھا لأھمی، لذا والإجتماعیة  ً بھا جمیع الدول أھتماما خاصا

المخصصة الإجتماعیة وظیفتھا لتعامل معھا كي تؤدي قوانین خاصة بھا و بأحكامھا و كیفیة اتنظمو
لھذه لذا و، من ضمنھا أقلیم كوردستانالعراق ودولة ومنھا، المعدة لھاونیةالقانة یلھا وفق النظر
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بحثي ھذامن خلال ھذا الموضوع الكتابة عن أحببت،ھذا العقد تتسم بھا الأھمیة التي
الإیجار عقد عام بو أستھلت بحثي بالكتابة عن تعریف المختلفةجوانبھو توضیححكامھأالتطرق الى و

ذاتیة و القاء والوقوف على خواصھ البقیة العقود الأخرى  المشابھة لھالتي تمییزھا عن و خصائصھ
بحثتھ في الفصل الأول ، و ھذا ما المتابع لھعند نة ألأحكام بیّ كون واضحة المعالم بحیث تالضوء علیھ

من الناحیتین الإیجار أھمیة عقد لثاني من ھذا الفصل فقد بحثت فیھاما المبحث او في مبحثھ الأول 
قتصادیة مھمة في البلد و تعتبر من إحیث و كما أسلفت فأن العقار لھا قیمة . الإقتصادیةو الإجتماعیة 

لذا لا بد من معرفة التطور التأریخي الإقتصادیة و الإجتماعیة البنیة التحتیة التي تبقى لخدمة الوظائف 
في حیاة الأفراد و المعیار التي یعُتمد و البیئة التي تنشط فیھا ھذا العقد و الدور الذي یلعبھ الإیجار لعقد 

لأركان الضروریة التي تبنى علیھ ھذا او لمعرفة ٠منشودة من ھذا العقد لكأساس لمقیاس المنفعة ا
في الفصل تطرقت الیھفقد}والتي لا تختلف كثیراً عن الأركان العامة للعقد {العقد و توضیح مفرداتھ 

ثلاث مباحث موضحاً ركن الرضا فیھ و الأھلیة لممارستھ و شروط صحتھالثاني من البحث و ذلك في 
نجد سبباً والذي لم} الباعث الدافع للتعاقد {أي ، و السببالإیجار الذي یرد علیھ عقد و كذلك المحل 

ً بعقد  بب ضمن النظریة العامة للسبب في ام ألسسوى ما أشترطھ القانون من أحكالإیجار مخصوصا
تأتي موضوع  نفاذھا بین أطرافھا ولزومھاھذا و بعد نشوء العقد و ٠ل القواعد العامة في القانون ظ

النصوص رفیھا وفق بنودھا المتفق علیھا وآثار ھذا العقد و ما یترتبھ من ألتزامات و واجبات على ط
الإیجار ذي یكسبھ المؤجر من عقد العلاقة والنظرة الى طبیعة الحق الالقانونیة التي تبحث طبیعة ھذه 

لحق الذي اكتسبھ من عقد كیف یمكنھ التصرف في ھذا اي ؟ وھل ھو حق شخصي أم حق عین
عن خرجتالخاصة التي ل القوانینفي ظالإیجار و كیف یمتد مدة ؟ و النظرة القانونیة الیھا الإیجار 

و ھذا ما شرحتھ بالتفصیل  في الفصل الثالث من }في ممارسة العقود الرضائیة سلطان الأرادة {مبدأ
٠و فروع ثلاث مباحث منقسمة الى عدة مطالبالبحث و من خلال 

ھو عقد زمني و توقیتي و یعتبر الزمن عنصراً اساسیاً فیھا عند أنعقادھا الإیجار و بما أن عقد 
ً لأستیفاء المنفعة و یقاس البدل بموجبھا  بمرور فاء المنفعة التي تستھلكی، حیث بأستو تكون مقیاسا

صورة لأنتھاء لیس لھا ا، و طالما مرھون بالزمن ق البدل ، لذا فلا بد لھذا العقد أن ینتھي حَ ستَ الوقت یُ 
طرقھ و الحالات الطارئة علیھ و النتائج المترتبة علیھ والإیجار تھاء عقد لذا و لبیان كیفیة أنمحددة
ع مقسمة على المبحثین بالتفصیل في الفصل الرابع و من خلال مبحثین و عدة مطالب و الفروبحثتھ 

كمة المختصة برفع حالات تخلیة المأجور و المحو في الفصل الخامس تطرقت الى المذكورین ،
و نظرھا وفقاً للقانون العام و القوانین الخاصة و طرق الطعن في الأحكام الصادرة فیھا أمامھاالنزاع 

لأجراءات المتخذة في سبیل ذلك ، و االتخلیة لدى دوائر التنفیذ و أحكامكیفیة تنفیذ ، وبموجب القانونیَن
الفصل السادس و الأخیر خصصتھ لألقاء نظرة التخلیة ویزیة على أجراءات یالتمما أثر الطعونات

الوقوف على دواعي من برلمان كوردستان و}٢٠٠٨الصادر في سنة ٩رقم {عامة على قانون 
وراء ایقاف تنفیذھا لحد صدورھا و ألأحكام الجدیدة التي جاءت بھا و الحالات التي عالجھا و الأسباب 

یجارات بشكل الإالسكن ومن برلمان كوردستان لحل أزمةي صدرغم أنھا القانون الأخیر الذالآن ر
فصل بحثت فیھالمبحث الثاني من المطلبین فقط ، وفي المبحث الأول ومن خلال تناولتھما ھذاو،عام
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استنتاجات حول جمیع توصلت الیھا من حول موضوع البحث و ما فكري عن عصارة 
فقد أرتأیت أن أغُني بحثي ھذا ا الأول ، أما المطلب الثاني منھذلك في مطلبھوالمسائل المطروحة

أحكام تخلیة المأجور من محاكم الأستئناف الإیجار قضایا ببعض القرارات القضائیة الصادرة في 
البحث قدمت فیھا المطلب الثالث و الأخیر من و بصفتھا التمیزیة في القضائین العراقي و الكوردستاني 

 ً تواكب التطور العمراني في الأقلیم و الحیاة } لعقارأإیجار لمشروع  قانون {عن صیاغتي ملحقا
منذ أزمنة بعیدة في الإیجار عقود تج المشاكل المستعصیة التي رافقلالعصریة و تعاالإقتصادیة 

ھا التي د التوازن بین طرفیو تعیالإیجار العراق و ألأقلیم وأصبحت محل خلافات جدیة بین طرفي 
بحیث یجعلھما متكافئینتھا القوانین السابقة واقعیة التي فرضالغیر أختلتً بسبب المعالجات 

٠لا متحاربین 

لعلي تطرقت الى ما ھو والفائدة الى من یرغب في قرائتھأن ینال البحث رضاكم ، و تعید بفأرجو
أن ونافعالأتیان بما ھو  جاھدأ وقد حاولت ھذا ،جد ضالتھ فیھوقد یدیر بالأھتمام في ھذا الصدد ج

مھما حاولت فلا الفائدة ، لكن غزارةلو ذلكالعملي لھذه القواعدالتطبیقالقواعد النظریة وبین أجمع
ً نحن بشر و ، فالعیبنقص أویبرأُ عملي من ال ٠وحده ، وھو المبرأ من كل نقص أن الكمال 

و او  ا ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ا 

ا
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الفصل ألأول
یجارتعریف عام بعقد الإ

للتعرف على عقد الأیجار و لبیان خواصھ ، لابد لنا من التطرق الى مفھوم العقد بشكل عام حتى 
توافق أرادتین على انشاء التزام أو على { تامة بأبجدیات تكوینھا  فقد عرف العقد بأنھا نكون على درایة 

أتفاق یلتزم بمقتضاه شخص أو {بأنھ)١١٠١(في مادتھا وقد عرفھ القانون المدني الفرنسي } نقلھ 
وقد)١(}أو فعلھ أو بالأمتناع عن فعلھ عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرین بأعطاء شيء

أرتباط الأیجاب الصادر من احد {بأنھ:منھا) ٧٣(في المادة عرف القانون المدني العراقي العقد 
أذاً أن المقصود بالعقد و أرتباط الأرادتین }العاقدین بقبول الأخر على وجھ یثبت أثره في المعقود علیھ 

لیس ھناك عقد بالمعنى القانوني المقصود أحداث ھذا الأثر فھو أحداث أثر قانوني ، فأذا لم یكن المراد 
ث أثر قانونی یکون اکل أتفاق یراد بھ أحدروف و الملابسات  ، ولیسلك من الظذویتبین من ھذه الكلمة 

ً في نطاق القانون الخاص وفي دائرة المعاملات المالیة بل یجب أن یكون ھذا الأ.عقدا  تفاق واقعا
توصف بالعقد وأن وقعت فی نطاق القانون الخاص لأنھا تخرج فالزواج اتفاق بین الزوجین ولکن لا.

ئرة المعاملات المالیة وفي داألأتفاق ضمن نطاق القانون الخاص فأذا وقع ،من دائرة المعاملات المالیة
فالعقد .وتنقسم العقود من حیث تكوینھا الى عقود رضائیة و عقود شكلیة و عقود عینیة .)٢(عقدُ فھو

تراضي وحده ھو فال.ن ، أي أقتران ألأیجاب بالقبول ایكفي في أنعقاده تراضي المتعاقدیالرضائي ھو م
، و كون العقد رضائیا لا و أكثر العقود في القانون الحدیث رضائیة كالبیع و الأیجار الذي یكون العقد 

وجود العقد راط  شكل مخصوص لأثباتھ أذ یجب التمییز بینیحتاج الى أتباع شكل معین لا یمنع من أشت
قرار أو الیمین ثباتھ بالإإن العقد الغیر المكتوب یجوز إثبات فو أثباتھ حیث أن الكتابة أذا كانت لازمة للإ

٠)٣(فأن العقد غیر المكتوب یكون غیر موجود حتى مع الأقرارانت الكتابة ركنا شكلیا في العقدأما أذا ك
اي {ذلك تسلیم العین محل العقدیجب لتمام العقد فوقھو ما لا یتم بمجرد التراضي بلالعقدالعینياما 
من ھذا التفصیل یتبین لنا أن عقود الأیجار من العقود الرضائیة التي یكفي ،)٤(}لا یتم الاَ بالتسلیمما 

یحتاج الى شكل معین و لم یفرض القانون كیفیة ولاكوینھا تراضي الطرفین و تطابق الأرادتین على ت
الى فیما بعد نتطرق الكتابة وسیلة لأثباتھا فقط ،وولكنا ولایشترط الكتابة لأنعقادھا معینة لأنشائھ

٠تفاصیلھا في الفقرات التالیةالتعریف بعقد الأیجارو
المبحث الأول

مییزه عن بقیة العقودیجار و خصائصھ و تَ التعریف بعقد الإ
یجارالتعریف بعقد الإ/ طلب الأول الم

القانون بأسم معین و بنصوص تنظم أحكامھ بالذات كعقد البیع كل عقد خصھ {المسمىیقصد بالعقد
قود المسماة ھو كثرة تداولھا و شیوع و لعل السبب في تنظیم المشرع للع} یجار و الھبة و الأعارةو الأ

المدني انونقد عرف الق٠)٥(التعامل بھا بین الناس و ما بلغتھ من أھمیة عملیة كبیرة وقت وضع التقنین 
و لمدة معلومة وبھ تملیك منفعة معلومة بعوض معلوم{بأنھ ) ٧٢٢(العراقي عقد الأیجار في المادة 

المشرع العراقيأنعلى ھذا التعریفو یلاحظ }رن المستأجر من الأنتفاع بالمأجوأن یمكیلتزم المؤجر

١٤٩المجلد الأول ـ مصادر الألتزام  صـ المدنيالوسیط في شرح القانون عبدالرزاق أحمد السنھوری ـ )١(
١٥٣- ١٥١نفس المصدر ص )٢(
١٦٣- ١٦٢صنفس المصدر)٣(
١٦٦نفس المصدر ص )٤(
١ص–الوجیز فی شرح العقود المسماة- الدکتور سعدون العامری )٥(

٤



) ٥٧٧(بالفقھ الأسلامي كما یلاحظ من الشق ألأول من التعریف ، أذعرفت المادة اً متأثركان
تملیك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من العین المؤجرة في الشرع {:یجار بأنھ، الإمن مرشد الحیران

ومة في المنفعة المعلبیع {من المجلة بأنھ ) ٤٥٠(کما عرفتھ المادة }و نظر العقلاء بعوض یصلح أجره 
و لكن المشرع العراقي أستدرك في الشق الثاني من التعریف فحول ألتزام المؤجر }مقابل عوض معلوم 

ذلك أن٠سلامي الى ألتزام أیجابي كما أصبح في التقنینات الحدیثة من ألتزام سلبي كما ھو في الفقھ الإ
بتملیك المنفعة عین المؤجرة ، بل ھو یلتزم لا یلتزم بجعل المستأجر ینتفع بالالمؤجر في الفقھ ألأسلامي 

عقد )٥٥٨(کما وقد عرف التقنین المدنی المصری فی مادتھا .)١(للمستأجر و تركھ ینتفع بالعین 
}عقد یلتزم المؤجر بمقتضاه أن یمكن المستأجر من الأنتفاع بشيء معین لقاء أجر معلوم {الأیجار بأنھ 

وفي التقنین ) ٥٢٦م (في التقنین المدني السوري : المدنیة العربیة و یقابل ھذا النص في التقنینات
ونرى ان التعریف في القانونین جاء مطابقا لما ورد في التقنین المدني المصري )٥٥٧م (المدني اللیبي 

ایجار {التي تنص على ) ٥٣٣م (جاء تعریف الأیجار في مادتھا وفي تقنین موجبات و العقود اللبناني 
الاشیاء عقد یلتزم بھ المرء ان یولي شخصا آخر، حق الانتفاع بشيء ثابت او منقول او بحق ما لمدة 

على اطلاقھ ھو ایجار العقارات التي لا تثمر ثمارا الإیجار.معینة مقابل بدل یلتزم ھذا الشخص اداءه الیھ
و ٠}و ایجار الاراضي الزراعیةاما الایجار الزراعي فھ.طبیعیة وایجار المنقولات المادیة او الحقوق

یتبین أن ھذا التعریف یتفق مع ما جاء في التقنین المصري و لكن یضیق التمییز بین الأیجار المطلق و 
و نرى ان ما جاء بھ المشرع المدني العراقي من . )٢(یجار الأراضي الزراعیة التي تنتج ثمارا طبیعیة إ

ً تعریف لعقد ً ألأیجار مسایراً مع التقنینات المدنیة الحدیثة ، لأن التعریف جاء شاملاً و جامعا من مانعا
ً أیجابیاً بضرورة تمكین المستأجر من  حیث التطرق الى مفردات ھذا العقد وجعل ألتزام المؤجر التزاما

لتزم المستأجر بدفع الأنتفاع بالعین المؤجرة وفق طبیعة المأجور و الغرض الذي أعد لھ ، فطالما ی
بجعل أنتفاع المستأجر على درجة یفي الأجرة و الألتزامات ألأخرى فلابد أن یقابلھ ذلك ألتزام المؤجر

٠بالغرض الذي أجر من أجلھ المأجور 

المطلب الثاني 
یجار خصائص عقد الإ

:یلي لھ عدة خصائص نعرضھا فیما عقد ألأیجار بأعتباره عقد رضائي زمني أن 

والعناصر ٠اي لا یشترط لأنعقاده تسلیم العین محل التعاقد او استیفاء شكل معین : نھ عقد رضائي أ-١
٠)٣(و المدة و الأجرة }المأجور {ھو الشيء المؤجر الإیجار التي یقع علیھا التراضي في 

والعقد الملزم للجانبین ھو العقد الذي ینشيء التزامات متقابلة في ذمة كل من : د ملزم للجانبینأنھ عق-٢
المتعاقدین ، كالبیع یلتزم البائع فیھ بنقل ملكیة المبیع في مقابل أن یلتزم المشتري بدفع الثمن ، و الظاھرة 

ألتزامات أحد الطرفین و ألتزامات الطرف الجوھریة في العقد الملزم للجانبین ھو ھذا التقابل القائم ما بین
فالمؤجر یلتزم . التزامات متقابلة تقع على عاتق كل من اطرافھ الإیجار وكذلك حیث یولد عقد .)٤(الأخر 

١٩٩- ١٩٨ص–الوجیز فی شرح العقود المسماة- الدکتور سعدون العامری )١(
٤- ٣المجلد الأول ـ الأیجار و العاریة ص ) ٦(عبدالرزاق السنھوري ـ الوسیط في شرح القانون المدني ـ )٢(
٢٠٠الدكتور سعدون العامري ـ نفس المصدر ـ  ص )٣(
١٧٠ص - الوسیط في شرح القانون المدني ـ المجلد الأول مصادر الألتزام ) ١(عبدالرزاق السنھوري ـ  )٤(

٥



صلاحات جراء الإإو تمکین المستأجر من ألأنتفاع بالعین المؤجرة و بتسلیم المأجور
و یلتزم المستأجر بالوفاء بالأجرة و بأجرة الترمیمات التأجیریة و عدم . جرة ؤالضروریة في العین الم

المؤجر أو لسمعة الأیجار بما یترتب على ذلك أساءةستعمال المأجور خلافاً للأغراض المبینة في عقدإ
و }١٩٧٩لسنة ٨٧{من قانون أیجار العقار رقم )١٧(كما ورد في المادة ألحاق الضرر بالمأجور

ً وثیقابًحیث لو ابطل ألتزام أحدھمارتبط ألتزامات الطرفینت أو أنقضى بطل الألتزام المقابل أو ارتباطا
من من العقود الملزمة للجانبین فأنھ یخضع لقواعد الفسخ اذا أخل أحد الإیجار وطالما كان عقد ٠أنقضى 

٠أطرافھ بألتزام من التزاماتھ 

ذلك لأن كلاً من طرفیھ یأخذ مقابلاً لما یعطي ، و ھذا من الصفات التي : أنھ من عقود المعاوضة -٣
مقابلاً للمنفعھ التی یستوفیھا المستأجر من ذ ألأجرةخیأفالمؤجر. مع عقد البیع الإیجار تشترك فیھا 

عن العاریة التي یترك المعیر بمقتضاھا منفعة الإیجار یختلف عقد لكنو العكس صحیح و المأجور ،
٠يء للمستعیر بلا عوض الش

بما أن الغرض من عقد الأیجار ھو تمكین المستأجر من الأنتفاع بشيء : أنھ عقد یرد على المنفعة -٤
لمدة معینة ویعود بعدھا الى المؤجر ، فھو لا یخول المؤجر أي حق على الشيء نفسھ یمكنھ من 

عن البیع الذي یقصد منھ نقل ملكیة المبیع الى المشتري ، و الإیجار التصرف فیھ ، و ھذا ما یمیز عقد 
فأنھ لایكون الاَ على الأشیاء التي تقبل الأستعمال المتكرر ، فلا یرد لما كان الأیجار یرد على المنفعة 

٠على تلك التي تستھلك من أول أستعمالھا لھا 

ھو بذلك یختلف عن العقود الفوریة فالزمن عنصر جوھری فیھ و: ـ ةـ الزمنیأنھ من عقود المدة-٥
یجار بمدة معینة ، التنفیذ التي لا یلعب فیھا الزمن دوراً جوھریاً ، و على ھذا الأساس یرتبط تنفیذعقد الإ

الى اجل معین و ذلك على خلاف عقد البیع الذي تنتقل فیھ شيء المؤجر لا تمنح للمستأجر الاّ فمنفعة ال
من عقود المدة فأنھ لا یمكن الحصول على الإیجار تري ، و طالما كان عقد ملكیة الشيء نھائیا الى المش

المنفعة كلھا فور أنعقاد العقد و أنما یلزم الزمن لیتم الحصول علیھا ، لذلك اذا فسخ عقد الأیجار أو أبطل 
٠أنتھت فأنھ لا یمكن أنكار الآثار التي ترتبت على العقد قبل الفسخ أو الأبطال فھي آثار قد تحققت و

ستغلال ، لأنھ یعتبر وسیلة لإاي انھا لیس من عقود التصرف مثل البیع :أنھ من أعمال ألأدارة -٦
الشيء و الحصول على ثماره و ھو یولَد ألتزامات شخصیة ، و ھذا ھو ألأصل ، لذلك لا یشترط في 

و أنما یكفي ھنا أن یتمتع أن تكون لھ أھلیة التصرف الإیجار كون لھ الحق في أبرام عقد مؤجر لكي یال
٠)١(فقطالأدارةبأھلیة

تنص على أمتداد مدة العقد والتي) ٢(١٩٧٩لسنة ٨٧رقم قانون أیجار العقارالمادة الثالثة من من یتبینو 
بحكم القانون فیھمیجارلأحكام ھذا القانون یمتد مدة الإد الأیجار الخاضعةوعقا ، حیث أنأمتدادا قانونی

اد ل ھذا الأمتدظیجار في عد عقد الإھل یُ السؤال الذي یطرح نفسھ ھنا، ولھذا الأمتداد دون حد أقصى و
؟ ھذا ما عدم تحدید المدة یجعل ھذا العقد داخلاً ضمن أعمال التصرفعملاً من أعمال الأدارة أم أن 

٠من البحث لثالثنبحثھ في الموضوع الخاص بطبیعة حق المستأجر في المبحث الثالث من الفصل ا

١٩٢- ١٩٠ص - الموجز في العقود المسماة - الدكاترة سعید مبارك و طھ ملا حویش و صاحب عبید الفتلاوي )١(
١٩٧٩لسنة ٨٧راجع المادة الثالثة من متن قانون أیجار العقار رقم )٢(

٦



ألمطلب الثالث 

یجار عن غیره من العقود تمییز عقد الإ
و بعد أن بیننا خصائص ولکن ، العقود فیصعب التمییز فیما بینھمببعض الإیجار عقد قد یلتبس 

: و سوف نبحث عن كل ذلك فیما یلي، ه عن غیره زُ یّ مَ تعرفنا على ما یُ یجار على نحو مفصل عقد الإ

الفرع الأول 
تمییزه عن عقد العمل 

بعقد العمل في حالة تسلیم شركة لسیارات الأجرة أحدى سیاراتھا لسائق یقوم الإیجار یلتبس عقد 
بالعمل علیھا في نقل الأشخاص أو البضائع في مقابل أن یأخذ جزء من الأجر الذي یدفعھ العملاء و 

تؤجر إیجار الشركة و السائق أمام عقد فھل نكون ھنا و نحن بصدد العلاقة بین . یعطي الباقي للشركة 
من ربح أم نكون ه السیارة السیارة للسائق و تأخذ منھ في مقابل ذلك أجرة تتغیر بحسب ما تدرّ الشركةبھ 

أمام عقد عمل یلتزم بمقتضاه السائق بالعمل في خدمة الشركة نظیر أجر یتغیر بحسب ألأحوال ؟ لمعرفة 
ذا إف٠لتوجیھ على السائق التكیف القانوني للعقد یجب مراعاة مدى ما یكون الشركة من حق الأشراف و ا

أما أذا لم . كنا بصدد عقد عمل ، كان للشركة أن توجھ السائق و تشرف على عملھ كما ھي الحال الغالبة 
٠)١(الإیجار یكن لھا ذلك ، كنا بصدد عقد 

الفرع الثاني 
تمییزه عن عقد الوكالة 

عن الوكالة بأن المستأجر لا یمثل المؤجر بخلاف الوكیل فأنھ یعمل بأسم یجاریختلف عقد ألإ
فمحلھ عمل مادي ،و تنتھي الوكالة بموت الإیجار ف قانوني أما و محل الوكالة تصرالموكل و یمثلھ

یجار بموت المؤجر أو المستأجر الا في حالات أستثنائیة قلیلة ،و الموكل أو الوكیل ، و لا ینتھي الإ
یجوز الرجوع في الوكالة و لا یجوز الرجوع في الأیجار ، و یجوز في الوكالة أن یعدل القاضي ألأجر 

و یشترك الوكیل و المستأجر في أنھ . ستثنائیة إفي حالات لاّ إالمتفق علیھ أما في ألأیجار فلا یجوز ذلك 
أن یقع لبس بین لَّ تصرف أي منھما في الشيء الذي تحت یده بدون أذن المالك أعتبر مبدداً ، و قَ أذا 
یتفق شخص مع آخر على أن یؤجر لھ : أن ذلك جائز الوقوع كما في الفرض الآتي إلاّ یجار كالة و الإالو

احدة و یتقاسم ألأجرة مع على أن یؤجرھا المستأجر من باطنھ واحدة وجملة واحدة أعیانا یملكھا ألأول ،
 ً ً معینا یخصمھ من ألأجرة التي یتقاضاھا من المستأجرین من المؤجر بنسبة معینة أو یأخذ لنفسھ مبلغا

الباطن و الباقي یعطیھ للمؤجر، مثل ھذا العقد لیس في الحقیقة عقد أیجار ، بل ھو عقد وكالة مأجورة ، 
والموكل من تسمى بالمؤجر ، و حقیقة اتفاقھما أن ألثاني الوكیل فیھا ھو من تسمى بالمستأجر الأصلي ، 

الأعیان المملوكة لھذا ألأخیر و قبض الأجرة من إیجار ل ألأول في تصرف قانوني و ھو وكَ 
المستأجرین و من ثم تسلیمھا للموكل ، وذلك في مقابل أجر قد یكون مبلغاً معیناً أو نسبة معینة من مقدار 

.)٢(یتسمون بالمستأجرین من الباطن وھم في الواقع مستأجرون أصلیون منالأجرة التي یدفعھا 
٢٠٥ص - الوجیز في شرح العقود المسماة - الدكتور سعدون العامري )١(
١٥- ١٤الأیجار والعاریة  ص ) ٦(المجلد ألأول - عبدارزاق السنھوري )٢(
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الفرع الثالث
تمییزه عن عقد الودیعة

بالعین المؤجرة و المودع عنده لا ینتفع بالعین عن الودیعة في أن المستأجر ینتفعیجاریختلف ألإ
المودعة فلا یدفع أجراً ، لا بل  من الجائز أن یدفع المودع ألأجر ، كما أن مسؤلیة المودع عنھ أخف من 
مسؤلیة المستأجر ، و یلتزم المودع عنده برد العین الى المودع بمجرد طلبھ و لو لم ینقض الأجل أما 

ده و المستأجر في ، و یشترك المودع عنالإیجار ن المؤجرة الاَ بعد أنقضاء مدة المستأجر فلا یرد العی
قد یقع لبس بین العقدین في الأحوال ، ومنھما بالعین بدون أذن المالك أعتبر مبدداً أنھ أذا تصرف اي

:الآتیة 
تعاقد شخص مع أحد المصارف على أن یخصص لھ خزانة في مصرف یضع فیھا ما یخشى علیھ - ١

الضیاع من الأشیاء الثمینة ، فھل یعتبر ھذا العقد ایجاراً للخزانة أم ودیعة لدى المصرف للأشیاء التي 
عتبرنا أن العقد ي یدفع للمصرف فھو قد یكون أجرة للخزانة أذا ألذلا عبرة بالأجر اتوضع في الخزانة ؟ 

جر لا یرجح كفة علىمؤو قد یكون أجراً للمودع عنده أذا أعتبرنا العقد ودیعة ، فوجود أل، أیجاراً 
و ھناك . اعتبار ھذا العقد ایجارا للخزانة و كان الرأي السائد في الفقھ و القضاء یذھب الى ٠)١(أخرى 

أن التزام المصرف بالمحافظة على الخزانة اساس رأي اخر یذھب الى أعتبار ھذا العقد ودیعة على 
ً ، في  ً ثانویا ألتزام جوھري و لو كان المصرف مؤجراً للخزانة لكان ألتزامھ بالمحافظة علیھا ألتزاما

مصري و قد ذھب جانب من الفقھ ال.لتزام للحصول على ھذا الإحین أن العمیل أنما تعاقد مع المصرف 
ً من ألإیث ذھب الى أعتبار ھذا العقتجاھین ، حالى الجمع بین الإ یجب أن یجار و الودیعة ود مركبا

تطبق علیھ أحكام الأیجار فیما یتعلق بالأنتفاع بالخزینة و مدة العقد و الأجرة ، و أحكام الودیعة فیما 
یتعلق بحفظ الخزانة و حراستھا ، فأذا تعارضت أحكام ھذین العقدین وجب تغلیب أحكام الودیعة لأن 

في حین لم یكن أیجار الخزانة الاَ وسیلة لتحقیق ذلك الغرض  ٠رض ألأساسي من العقد ھو الحفظ الغ
الیھ غیر مسمى تطبق بشأنھ أحكام العقد القریب بأنھ عقد بینما أتجھ رأي اخر صوب أعتبار ھذا العقد 

و العراق الى الرأي الراجح في الفقھ و القضاء في كل من  المصرو قد أتجھ الإیجار وھو ھنا عقد 
الیھ القانون الفرنسي في ھذا الموضوع الى ما القانون اللبناني أتجھ أما )٢(اعتبار العقد ھو عقد ایجار 

كان یراعى في النص على ألتزام المصرف بسلامة ن حیث أعتبر أن قواعد الأیجار ھي التي تطبق و أ
الودائعان{من قانون التجارة اللبناني على أن}٣٠٩{الخزانة و حفظھا و ھذا ما نصت الیھ المادة 

ویكون.الأشیاءاجارةقواعدعلیھاتطبقمنھاخاناتفياوالحدیدیةالصنادیقفيتوضعالتي
٠)٣(}المأجورةالصنادیقسلامةمسؤولاعنالمصرف

یحدث أن یتفق تاجر مع صاحب مخزن على أن یضع التاجر بضائعھ في ھذا المخزن في مقابل أجر - ٢
للمخزن نفسھ ؟ الظاھر أن إیجار معین ، فھل یعتبر ھذا العقد ودیعة بأجر للبضائع المخزونة أو عقد 

المخزن لیس العبرة في ذلك بمعرفة من یكون علیھ واجب المحافظة على البضائع ، فأذا ثبت أن صاحب
اً إیجارو لا أن یحافظ علیھا و ھي في المخزن ، كان العقد أن یردھا للتاجر علیھ أن یتسلم البضائع و لا 

٠لا ودیعة ، و ھذا ما یذھب الیھ الفقھ و یسیر علیھ القضاء في فرنسا 

١٦- ١٥الأیجار والعاریة  ص ) ٦(عبدارزاق السنھوري  ـ المجلد ألأول )١(
٢٠٢ص - الوجیز في شرح العقود المسماة سعدون العامري ـ . د )٢(
١٩٦- ١٩٥ص الموجز في العقود المسماة - سعید مبارك و طھ ملا حویش و صاحب عبید الفتلاوي الدكاترة)٣(
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الفرع الرابع
تمییزه عن عقد الشركة 

حر بعد ذلك في یجار عن الشركة في أن المستأجر یدفع أجرة معینة للمؤجر و ھو یختلف الإ
، اما في الشركة فالشيء المشترك یستغلھ شيء المؤجر فالمكسب لھ و الخسارة علیھأستغلال ال

الشریكان و یقتسمان الربح و الخسارة ، و قد یلتبس الأمر في عقد المزارعة ، لأن المؤجر یأخذ أجرتھ 
جرة في المزارعة ھي نسبة الخسارة مع المستأجر ، و لكن الأمن المحصول فھو یقتسم الربح و جزءاً 

ما في الشركة فالشریك یقاسم شریكھ في صافي ثمن معینة من نفس المحصول الذي تنتجھ الأرض ، أ
٠)١(المحصول لا في المحصول نفسھ 

خامسالفرع ال
الأنتفاعحقتمییزه عن 

ً اذا كان ألإالإیجار یشبھ عقد  فكل من . یجار لمدة حیاة المستأجر حق المنفعة خصوصا
: ینتفع بشيء لا یملكھ و لمدة معلومة و لكن بین الحقین بعض وجوه الأختلاف المستأجر و المنتفع 

لمنتفع حق عیني أفي حین أن حق }حسب قواعد القانون العام {حق شخصي ان حق المستأجر- ١
.یتصل بالشيء محل الحق 

أن حق المنتفع قد تكون بعوض و قد تكون بدون عوض ، أما حق المستأجر فھو دائماً بعوض و - ٢
٠}الأجرة {تكون على شكل

یمكن أن یكون مصدر حق المنتفع أي سبب من أسباب كسب الحقوق العینیة فیما عدا المیراث ، أما - ٣
تم حتى و لو توفى المستأجر ، لأن حق الورثة بعده لا بد و أن حق المستأجر فمصدره دائماً العقد ،

٠كسبھ من العقد
ً بموتھ ، أما حق المستأجر فیورث - ٤ أذا نص العقد على عدم لاّ إأن حق المنتفع ینقضي حتما

٠أنصراف أثره اى ورثة المستأجر 
فأذا ٠ھو في مدى الحق الذي یمنح بمقتضى كل منھما لمن یفید بالشيء و معیار التفرقة بین العقدین 

ظھر أن الأرادة المشتركة للمتعاقدین ھي في تخویل المستفید سلطة على ذات الشيء أي تخویلھ الأفادة 
تعاقدین لم یقصدا ألاَ أن یفید أما أذا ظھر أن الم٠لحق المنفعة بھ دون وساطة صاحبھ كان العقد مقرراً 

٠)٢(اً إیجارلشخص من المال بوساطة صاحبھ كان العقد ا

الفرع السادس
الأرتفاقتمییزه عن حق 

فأن ،منح بمقابلأذار،ومع ذلك قد یقع لبس في حق المروالأرتفاقلتبس حق المستأجر بحق ما یلّ قَ 
ركة سكك حدیدیة شركة منحت شأذا كما ، وقد یمنح لا لمصلحة عقارمنح لمصلحة عقارفھوحق أرتفاق ،
)٣(على حق المروراً یجارإي ھذه الحالة یكون العقد الشركة الأولى فأخرى أن تمرقاطراتھا على قضبان 

٢٠- ٢٠الأیجار والعاریة  ص  ) ٦(عبدالرزاق السنھوري ـ المجلد ألأول )١(
٢٠٦- ٢٠٥ص الوجیز في شرح العقود المسماة سعدون العامري ـ . د )٢(
٢٣- ٢٢الأیجار والعاریة  ص ) ٦(عبدالرزاق السنھوري ـ المصدر السابق )٣(
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المبحث الثاني

قتصادیة جتماعیة و الإمن الناحیتین ألإلإیجاراأھمیة عقد
ظھر أیجار فقد قتصادیة ،ألإجتماعیة و أھمیة بالغة في الحیاة العملیة من الناحیتین ألإالإیجار لعقد 

ھما ي كان یتكون من طبقتین من الناس الدور في القرن الثاني عشر قبل المیلاد ذلك لأن المجتمع البدائ
حیث أن العقارات في ذلك المجتمع كانت مملوكة لھؤلاء الملاك و اقتصر ،طبقة الملاكَ و طبقة العبید

ظھرت الطبقة عندماو٠یجارألى الإلم تكن ھناك حاجة ذادور العبید على الخدمة لحساب أسیادھم ل
ت روف دعه الظل ھذفي ظأفتقروا ،روا وملاك فقدوا أملاكھم والوسطى التي تكونت من عبید تحر

كي تستطیع تلك الطبقة الوسطى أن تجد لھا مسكن ، كما أزدادت أھمیة الحاجة الى ظھور نظام الأیجار 
أدت الى سوء الأوضاع الحروب التي حدثت ون وذلك بسسب یجار في النصف الأول من ھذا القرألإ
المساكن ھذا إیجار قلة مواد البناء زادت من طلب و سوء الأوضاع المعیشیة وحیث الحروب المدمرة،

و كذلك لحوق حركة البناء ھذا الأزدیاد فضلاً عن أزدیاد نسبة السكان بعد الحربین العالمیتین وعدم
بب تدني الأوضاع المعیشیة في القرى مما زاد الطلب على ألأیجار زیادة الھجرة من القرى الى المدن بس

لداننا فقد بقت الحاجة للفي بأستقرارلاّ روف وأستمراریة حالة أللذا ونتیجة كل ھذه الظ، )١(أكثر فأكثر
البیئة طبیعةفلا بد من معرفة . مستلزمات العیش الى عصرنا ھذاعلیھا منتزاید الطلب ویجار للإ
.الإیجارھي قوام عقود لوسطى التي أھمیتھ في حیاة المجتمع خصوصاً الطبقة اجتماعیة لھذا العقد وألإ

المطلب ألأول 
یجار و تطوره الزمني البیئة ألأجتماعیة لظھور عقد الإ

لم تكن من ضروریات الحیاة في المجتمعات البدائیة و في المجتمع الروماني الإیجار أن عقد بما
عندما كانت الدولة الرومانیة تتكون من أسیاد و عبید فلم یكن یتصور وجود طبقة بحاجة الى ھذا النوع 

و دون أن یحتسب لھم أجر و من العقد لأن العبید كانوا یستغلون كسخرة في العمل لدى الملاك و ألأسیاد
لذا لا بد من أن ،تصادیة قبل كانوا یستغلونھم كأدوات لتحقیق أغراضھم الإكبشرھمونلم یكن یعامل

و بعد جتماعیة جدیدة تستوجب تنظیمھا بطریقة تتلائم مع طبیعة الحاجة ،إتظھر في المجتمع حالة 
ھذا ویجارات بشكل عام ،ألإظھور الطبقة الوسطى من عبید تحرروا و ملاك أفتقروا ظھرت الحاجة الى 

القانون وظیفتھ تنظیم العلاقات بین الأفراد و ھو وتطورھا ، لأن ھو البیئة الطبیعیة لنشوء القوانین 
لھا ذاً لا بد لكل حركة قانونیة أن تكون إ، لج الظواھر التي تطرأ علیھا و یعااتیواكب تطور المجتمع

أقلیم في }الموبایل {قبل تأسیس شركات الأتصالات اللاسلكیة ، فمثلاً الائمة لنشوئھبیئة ممحیط و
لكن و بعد تأسیس ھذه الشركات و أنتشار و،لتنظیمھاار قوانین دھناك حاجة الى أصكوردستان لم تكن 

عدد لا ا و تسجیل تداولھمشاكل حقیقیة نتیجة فراد من مختلف الأعمار وظھورأجھزة الأتصالات بید ألأ
ما دعت الحاجةمبعض النفوس من قبلھانتیجة سوء أستعمالمن الشكاوي لدى محاكم التحقیقبأس بھ

تالي عالجتبالو}٢٠٠٨لسنة ٨كیة و اللاسلكیة رقم منع اساءة استعمال الأجھزة السل{الى اصدار قانون
٠االأستغناء عن أستعمالھیصعبالتي و،الحدیثة التقنیة ھذه تھا التي خلفالقانونیةأحكامھا المشاكل

٣شرح قانون أیجار العقار  ـ  ص - حسن عداي الدجیلي )١(

١٠



المطلب الثاني 
لعبھ في التعاملات بین الأفراد یجار و الدور الذي تأھمیة عقد ألإ

تان بأھم الفقیرة ، و ھما الطبقتان القائمھو قوام الطبقة الوسطى و الطبقةالإیجار بما أن عقد 
الأموال ستغلال إالأعمال العقلیة و البدنیة ،و ھو في الوقت ذاتھ بالنسبة الى الطبقة الغنیة من خیر طرق 

و لیس بین الناس الاَ و ھو مستأجر و حتى الملاك لا تخلو . قد لأیجار من أكثر العقود تداولاً لذلك ان ع
یجاریة بین المستأجر و المؤجر یكونون العلاقة الإو بحكم . الحال غالبا من أنھم یؤجرون و یستأجرون 

، الحالة ھذه یستوجب معھا و لأستمراریة ھذه العلاقة العقدیة الدقة الإیجار في علاقة دائمة و طول فترة 
في وضع القواعد التي تضبط ھذه العلاقة المستمرة ، و توضیح حقوق كل من الطرفین و واجباتھ ، و 

في معاملاتھم و وانین التي یكثر رجوع الناس الیھر من القالإیجار متعلق بھذا یجعل من القانون ال
من أكثر القضایا أمام المحاكم ، مما یستلزم وضع قواعد خاصة لتنجیز ھذه القضایا الإیجار یجعل قضایا 

، كماو یجب أن یتحقق التضامن بین المؤجر و المستأجر من الوجھة الأجتماعیة . و سرعة البت فیھا 
صادیة أن یعطي لكل من رأس المال و یمثلھ المؤجر والعمل و یمثلھ المستأجر تیجب من الوجھة الأق

حیث في كل بلد متحضر توجد طبقة المؤجرین و طبقة المستأجرین و لابد من التضامن ٠نصیبھ العادل 
رصة لأكل حقھ بالباطل ینتھزالفجتماعي بین ھتین الطبقتین ، و ألاَ كان كل منھما حرباً على الآخر ،الإ

البلد الأجتماعیة و و الآلیة التي تساعد على قیام ھذا التضامن ھو سن التشریع المناسب مع حالة
فیعمل المشرع على جعل مصالح الطبقتین مشتركة لا متنافرة حتى یسود السلام ،الأقتصادیة 

مصر و {و ھذا ما دعت المشرع في كثیر من البلدان مثل،)١(الواحدة جتماعي بین طبقات الأمةالإ
یجار و الحد من مبدأ سلطان من التدخل في أحكام الإ}- بعد الحربین العالمیتین -العراق و فرنسا 

رادة المؤجر في كثیر من الأحیان لصالح المستأجر والذي یبدو في كثیر من الأحوال إتقیید والأرادة 
روف الأقتصادیة الصعبة و أزمة السكن ، و لكن لھذا التدخل ستغلالھ في ظل الظالذي یمكن أالجانب

٠ة و السلبیة ، والتي سوف نتطرق الیھا عند البحث عن موضوعھا یاثاره الأیجاب

المطلب الثالث 
أسس تحدید الأجرة 

لازم بین رأس المال و العمل بحیث لا لیجب أن یقوم تحدید الأجرة على أساس التضامن أ
الأرض الزراعیة مثلاً لا یجني نتاج ، ومستأجرر ، فكلا العاملین ضروري للإیجحف بأحدھما على الأخ

وجب ان ذا ارید تحدید الأجرة إألأرض لا تواتي الاً بالعمل ، فحصولاً من غیر مواتاة الأرض لھ وم
جر یعطي ألأماكن فالمستألسكن أویراعى في ذلك تحقیق المساواة بین ھذین العملین ، وفي أیجار ا

روف لاً یجحف المؤجر بالمستأجر في الظقب أفي ذلك یرالمشرع التي تقابل ھذا الأنتفاع ، والأجرة 
ً على مصلأختلال التوازن ألأقتصادي ویؤثر الأستثنائیة التي تؤدي الى  لكي و،)٢(حة المستأجرسلبا

العقارإیجار نون قاكل من القانون المدني العراقي وعرض أحكامھا فيستھذا الموضوع سوف ننبحث
١٩٧٩٠لسنة ٨٧رقم 

٢٧- ٢٥الأیجار والعاریة  ص ) ٦(عبدارزاق السنھوري ـ المجلد ألأول )١(
٢٨- ٢٧نفس المصدر ص )٢(

١١



الأجرة في القانون المدني العراقي اسس تحدید-١
و }المأجور {المستأجر بدفعھ للمؤجرفي مقابل ألأنتفاع بالشيء ھي المال الذي یلتزم /ألأجرة

یجار بدونھ ، و تكون عادة من النقود و تدفع أما مرة واحدة أو على شكل لإھي ركن أساسي لا ینعقد ا
مدد متساویة كما یجوز أن تكون من النقود ، یجوز أن تكون أي مال آخر كالأنتفاع أقساط متساویة وفي 

بشيء آخر مقابل ألأنتفاع بالعین المؤجرة ، كما یجوز أن تكون بناءً یقیمھ المستأجر في العین المؤجرة و 
 ً جوز أن تكون أو تحسینات یدخلھا المستأجر على العین كما یللمؤجر عند نھایة عقد ألأیجار ،یصبح ملكا

و یجب أن تكون الأجرة حقیقیة حتى ینعقد الأیجار ، فلو كانت ٠معھألأجرة مبلغاً من النقود و شیئاً آخر
في حكم العدم و لا ینعقد ألأیجار بھا و قد تكون بخسة ، و ھي التي تكون أو تافھة بطل العقد وھوشكلیة 

ً عن التغریرفأنھا لا تمنع من صحة ألأیجارألاً أذفیھا غبن فاحش و یجوز للمتعاقد .ا كان الغبن ناشئا
الذي أستغلت حاجتھ أو طیشھ او ھواه أو ضعف أدراكھ أو عدم خبرتھ فرضي بأجرة بخسة أن یطالب 

و لكن أن أیجار أموال الدولة أو ٠و ذلك خلال سنة من أبرام العقد برفع الغبن عنھ الى الحد المعقول 
من القانون المدني ) ٧٣٣(و قد نصت المادة .یجعل العقد باطلاً الوقف أو المحجورین بأجرة بخسة

التية و یلزم اعطائھا على الصورةعلى أكثر من صورة واحدیصح تردید الأجرة -١{العراقي على 
فلو أستؤجر حانوت على أن تكون لھ أجرة معینة أن أستعمل للعطارة و أن تكون لھ -٢تظھر فعلاً 

وألأصل أن یتفق .}اجرة أخرى ان أستعمل للحدادة ، فأي العملین أستعمل فیھ الحانوت تعطى أجرتھ 
المتعاقدان على تحدید ألأجرة و حسب طبیعة المأجور و ھذا متروك لأرادة الطرفین ، أو ان تقتصر 

یجوز أنتعین الفترة الواحدة من الفترات التي یشملھا عقد الأیجار كأجرة الیوم أو الشھر أو السنة و على
لكن ھذا لا یمنع من أن تتفاوت ألأجرة لمدة عن المددألأجرة عن جمیع مدد الأیجار، وتتساوى

٠ولى اعلى من اجرة السنوات التالیة جرة السنة الأأفیجوز ان تكون )١(ألأخرى 
لا یشترط تعین الأجرة في العقد بشكل محدد بل یكفي أن یتفق الطرفان على بیان ألأسس التي یقوم و

علیھا تقدیرھا كأن یتفق المتعاقدان على أن تكون ألأجرة أجرة المثل أو ریع غلة العین المؤجرة أو أن 
بالأجرة التي حددھا ، و نفأذا  قام ھذا بمھمتھ ألتزم المتعاقدالأجرةیوكل الطرفان شخصاً ثالثاً لتحدید أ

تقوم المحكمة بذلك عن طریق نو لایجوز اب جاز تعین شخص اخر یقوم مقامھ أن لم یقم بذلك لأي سب
الخبراء لأن ذلك یخالف ما توجھ الیھ أرادة الطرفین ، كما و لا یجوز ترك تحدید ألأجرة للمستأجر أو 
ألمؤجر یحددھا كما یرى لأن ذلك تعتبر تعلیقاً للألتزام على شرط ارادي محض و یجعل احد المتعاقدین 

مقدار الأجرة أو على وسیلة لتحدیدھا و ھذا ما عالجتھ و قد لا یتفق الطرفان على .تحت رحمة الآخر 
أذا لم یتفق المتعاقدان على مقدار ألأجرة { ن المدني العراقي والتي نصت علىمن القانو) ٧٣٨(المادة 

و قد یرجع عدم }جرة المدعى بھا  وجب أجر المثل ألأأو على كیفیة تقدیرھا ، أو أذا تعذر أثبات 
ثلاث حالات و ھي أما أن أغفلا ألأتفاق علیھا أو على على كیفیة تقدیرھا الى ألأتفاق على الأجرة أو

بیان أسس تقدیرھا أو أتفقا و لكن تعذر أثباتھا أو حاولا الأتفاق علیھا و لكن لم یستطیعا ، ففي الفرضین 
لى ركن قا عالأولین تكون الأجرة ھي أجر المثل ، و في الفرض الأخیر تكون العقد باطلاً كونھما لم یتف

٠)٢(ي الخبراءأجر المثل یحددھا المحكمة مستعینة في ذلك بروأ. اساسي من اركان العقد

١٦- ١٥شرح قانون ایجار العقار ص - حسن عداي الدجیلي )١(
٢٢٥- ٢٢٣ص–الوجیز في شرح العقود المسماة –الدكتور سعدون العامري )٢(

١٢



١٩٧٩لسنة ٨٧اسس تحدید ألأجرة في قانون أیجار العقار رقم -٢

تختلف تماماً ١٩٧٩لسنة ٨٧العقار رقم إیجار جرة في قانون لأُ االتي تبنى علیھ تحدید ةأن القاعد
عما ھو معروف في القوانین العامة ، حیث یتبین بوضوح أن المشرع جاء بتشریع أستثنائي خاص بھذا 

والتي بحثنا {الصدد و التي تدخل بموجبھا صراحة في أرادة الطرفین الحرة لبناء العقد الرضائي 
ترك المجال لأنشاء العقد وفق مبدأ سلطان اذو خصوصاً فیما یتعلق بأرادة المؤجر ، }أحكامھ من قبل

أنھاء العقد أو فسخھ أو أقامة الدعوى بالتخلیة سحب منھ ھذه الأرادة في بعدھا تدخل و لأرادة و لكن ا
الأتفاق على رغم عدم و بقاء المستأجر فیھا الوارد في العقد لدى المحاكم المختصة عند أنتھاء مدتھا 

، العقارإیجار نون المدني و قانون بین أحكام الأیجار في القاابرز المفارقاتھذا ومع المؤجر ،تمدیدھا 
و جلھُا یتمحور الإیجار و أقتصادیة أو قانونیة لتبریر ھذا التدخل في عقود ةأجتماعیوقد یوجد مبررات 

تبناھا النظام بدافع السیاسة الأقتصادیة التي یلاك المستأجرین محول حمایة المستأجر من غطرسة ال
٠السیاسي في البلد

و التي الإیجار یجار العقار جاء بمباديء واضحة بشأن تحدید بدلات إفان قانون وبناءً علیھ ،
وضعت لھا قواعد ثابتة و نسب معینة حسب نوع العقارات المأجورة و أصبحت ألزامیة و من النظام 

ؤجر لدى میجوز للمستأجر التمسك بھ ضد الیجعل من كل أتفاق یخالفھ باطل بحكم القانون ي العام الت
ي فرضھ القانون لمصلحتھ ، ونرى أن القانون المذكور أورد لذالمحاكم و أعادة مبلغ الأجرة الى الحد ا

من المادة الرابعة منھا حداً أعلى للأجرة السنویة للعقارات المشمولة بأحكامھا و التي }أ{في الفقرة 
، حیث جاء بأحكام جدیدة بالنسبة للعقود التي تبرم بعد )١(منھا }١/ألأولى {جاءت مفرداتھا في المادة 

المعدة للسكنى المؤجرة من القیمة الكلیة في العقارات أو الشقق5%/  بھ وفق النسب التالیة ، أالعمل 
٠من القیمة الكلیة في العقارات أو الشقق المؤجرة على شكل غرف للسكنى % 7/ب ،الغرضلھذا
من القیمة الكلیة في العقارات أو الشقق المعدة لغیر أغراض السكنى أو في العقارات أو الشقق % 8/ج 

مدارس و الأقسام الداخلیة للطلاب،ب و الدوائر و الالمعدة للسكنى المؤجرة لغیر أغراض السكنى كالمكات
ً في ذلك  و قد جعل القانون الحدود العلیا للأجرة مختلفة بأختلاف نوع العقار و كیفیة أستعمالھ مراعیا

كما و نصت القانون المذكور في نفس المادة و في ،أصحاب العقارات أستغلال حمایة المستأجر من 
فقرتھا الثانیة على ضرورة تخفیض الأجرة للعقارات المشمولة بأحكامھا الى النسب المشارالیھ في الفقرة 
ألأولى من نفس المادة في العقود التي أبرمت قبل نفاذ القانون ، أذا كانت أجرتھا تزید عن الحد ألأعلى 

ن ، و في حالة ما أذا كانت تقل عن ھذه النسب و حسب نوع العقارات فتبقى على التي فرضھا القانو
الساریة قبل نفاذ ھذا القانون أن الإیجار لا یمس بدلات التقدیر الوارد في ھذه المادة حالھا ، و یلاحظ أن

التي یجري كانت البدلات تقل عن الحد ألأعلى المقدرة من قبل لجان التقدیر و یسري أیضا على البدلات
ألأتفاق علیھا بعد نفاذه ان كانت تقل عن الحد ألأعلى المذكور في القانون ، من ھذا المنطلق نرى أن 

و بالتالي -كما أسلفنا -من النظام العام العقار الخاصة بألأجرة و النسب المعینة فیھاإیجار أحكام  قانون 
بر باطلاً كل أتفاق یقضي بخلاف ذلك و یحق قوانین و یعتللا یجوز ألأتفاق على ما یخالف تلك ا

٠)٢(للمستأجر المطالبة بأسترداد حقوقھ الذي دفعھ زائداً عن الحد الذي قرره القانون لمصلحتھ 

١٩٧٩لسنة ٨٧من قانون أیجار العقار رقم ] ١[أنظر نص المادة )١(
١٧- ١٢ص - قواعد أیجار العقار  - المحامي كاظم الشیخ جاسم  )٢(

١٣



الرابعالمطلب 
یجار العقار في العراقإالتشریعات التي نظمت 

و قد }٨٤٦- ٧٢٢{العقار في القانون المدني من المواد إیجار أحكام المشرع العراقي نظم 
یجاریةلإة االعلاقتنظیم العلاقة العقدیة بین طرفيبالتفصیل جمیع بنودھا ، وكان ھو الأصل فيأوضح

وفق الشروط لأفراد من أتیان عقودھم االمبني على مبدأ سلطان الأرادة و حریة )المؤجر و المستأجر ( 
ماكان ھو مخالف لاّ إتفاق على بنود العقد ألإن من ی، فلا یوجد ما یمنع المتعاقدرضائیاً یتفقون علیھاالتي 

ً لھذه القاعدة یجعل من عقد ألأیجار یعیش طبیعتھا و  للنظام العام أو ألآداب ، فحریة المتعاقدین طبقا
البیئة التي تنشأ فیھا ، اذ في ھذه الحالة تخضع لقاعدة العرض و الطلب و یتغیر بتغیر الحالة ألأقتصادیة 

ة معھا علاقة طردیة لا عكسیة ، اي كلما تحسنت الوضع الأقتصادي یؤدي الى زیادة للبلد ، وأن العلاق
أذا قتصادي الحاصل ، و جیر العقارات تلبیة للرقي الأارات و بالتالي یزداد الرغبة في تأالطلب على العق

خ كثیر من فأن الرغبة الى تأجیر العقارات تكون أقل ، لا بل یؤدي الى فستوجھت الأقتصاد الى الركود 
العقود و اعادتھا الى أصحابھا ، ولكن الحالة التي تكون محل أھتمام أكثریة الدول و أصبحت محل نظر 
المشرعین ھي المتعلقة بالسكن و أزدیاد السكان بشكل مستمر في كل بلدان العالم خصوصاً بعد الحربین 

ستمر تبعاً لزیادة السكان و لعجزكثیر الدور للسكن على أزدیاد مإیجار العالمیتین مما یجعل الطلب على 
طر الى تشریع قوانین خاصة و أستثنائیة ن لھم تضول من تلبیة أحتیاجات مواطنیھ من تأمین السكمن الد

في ھذا المجال لحل مشكلة السكن ، أذ یجعل من العقارات ذا وظیفة أجتماعیة یجب اخضاعھا لنظامھا 
مة الى أصحاب الأملاك لحل ھذه ألأزمة و یقید حركتھم في كي تخدم اھدافھا و ینقل الثقل من الحكو

یتعرضون للعقوبات سوف المحددة لھم و عند مخالفتھا الصیغةبأملاكھم بحریة  الاً وفقالتصرف 
٠الجزائیة المنصوص علیھا في ھذه القوانین الخاصة 

طر المشر ع العراقي أیضاً من التدخل في ذلك شأنھ شأن كثیر من أستجابة لھذا المطلب فقد أضو
الدول كما ذكرنا و ذلك لوضع قواعد قانونیة خاصة تنظم العلاقة بین طرفي العقد و تستجیب لكثیر من 

و على ھذا الصعید صدرت في العراق كثیر من القوانین كقانون . المتطلبات ألأقتصادیة و ألأجتماعیة 
رة إیجاو قانون مراقبة ) ١٩٤٣لسنة ٦٢( و قانون رقم ) ١٩٤٢لسنة ٣٩( رقم جارستئالإوإیجار 

لسنة ٢٦(العقار من ألأوقاف رقم إیجار و قانون ألغاء قانون مراقبة ) ١٩٤٥لسنة ٣٩(العقار رقم 
نة لس٧٨( ثم قانون رقم )١٩٥٣لسنة ٩( ثم صدر بعد ذلك مرسوم مراقبة أجارة العقار رقم ) ١٩٤٧
، و كان اخر ھذه السلسلة من التغیرات ) ١٩٥٨لسنة ٦(و الذي ألغي بموجب قانون رقم )١٩٥٦

و تعدیلاتھ ، و قرارات مجلس قیادة الثورة ـ ) ١٩٧٣لسنة ٦٧( العقار رقم إیجار القانونیة قانون تنظیم 
من نفس أخرىالعقار ، ثم صدرت قرراتإیجارـ المتعلقة بمن نظام الحكم السابق في العراق الصادرة 

٠)١(العمل بالقوانین السابقة خلال المدة المذكورة و أعُید) ١/٧/١٩٧٩( مل بھ لغایة المجلس توقف الع

الموجز في - سعید مبارك و طھ الملاحویش و صاحب عبید الفتلاوي - الدكاترة )١(
٢٠٢- ٢٠١ص - البیع و الایجار و المقاولة - العقود المسماة  

١٤



ر في القواعد التي بنیت علیھا القوانین السابقة تحققا وجدت أن الضرورة تقضي بأعادة النظو قد 
امنت بھا النظام انذاك في القضاء على الأستغلال و حل المشاكل ألأجتماعیة  طبقاً لقواعد للأھداف التي 

على أسس تحدید حقوق الذي بني ) ١٩٧٩لسنة ٨٧(فشرع قانون رقم ) أعادة التوازن ( العدالة
ً كما بني على اساس الموازنة بینھما ف ألزم كل المؤجر و المستأجر و تحدید ألتزاماتھما تحدیداً واضحا

طرف على عدم المساس بحقوق ألطرف الأخر ، ومنع استغلال المؤجر حاجة المستأجر الملحة للسكن ، 
٠المأجور أستغلالاً یثري بھ على حساب المؤجر كما ومنع استغلال المستأجر 

ة ضیقحتى تعاقبت علیھ التعدیلات الممض فترة طویلة على تأریخ نفاذ القانون المذكور تو لم 
 ً ً و الموسعة لھا حینا ً جدیدة الى اسباب أضافاخر ، ومن التعدیلات مالأحكامھ حینا لتخلیة ااسبابا

المنصوص علیھا في القانون ومنھا ما جاء مفسراً لبعض أحكامھ ومنھا ما منح حق طلب التخلیة 
بالنسبة لعوائل لأشخاص لم تكن لھم من قبل الحق في ذلك ، ومنھ ما نص على وقف أحكام التخلیة 

یجار العقار جمیعاً إیتبین من استقراء نصوص قوانین . )١(لعسكریین بصرف ألنظر عن أسباب التخلیة ا
ان المشرع كان قد قصد و قبل كل شيء الى تحقیق مصلحة المستأجر و تھدر أمامھا مصلحة المؤجر 

یجار العقار تتعلق في غالبیتھا إن الخاصة التي طالما تم حمایتھا من قبل القانون العام ، كما أن قانو
یجار بالنظام العام فلا یجوز الأتفاق على خلافھ و لا مناقضة نصوصھ الصریحة كأمتداد مدة الإ

و عدم تجاوز نسبة الأجرة من الحد الأعلى المنصوص علیھ في المنصوص علیھ في المادة الثالثة منھا 
یجار العقار یعد من جھة من النظام العام في إو على ضوء ما تقدم فأن قانون . المادة الرابعة من القانون 

یجار العقار یبقى إھداف التي یقوم علیھا ، و ما لم یرد بشأنھ حكم خاص في قانون حدود المباديء و الأ
.)٢(یجار في القانون المدني لقواعد ألإخاضعاً 

حتىیجار العقار إأستمر العمل بقانون ١٩٩١و في أقلیم كوردستان و بعد الأنتفاضة المجیدة لسنة 
و تم بموجبھا العودة الى أحكام ) من رئاسة أقلیم كوردستان ٢٢١(حیث صدر القرار ٢٠٠١عام

یقاف أحكامھا بشأن الدور و الشقق السكنیة و أعید نفاذ أحكام قانون إم القانون المدني ، و لكن فیما بعد ت
من ) ٢٠٠٨لسنة ٩( العقار بشأنھا حمایة للمصلحة العامة ، ثم بعد ذلك صدر القانون رقم إیجار 

یقافھا لحد الآن و لم یدخل حیزالتنفیذ و ذلك لوجود ملاحظات ھامة حول إبرلمان كوردستان ، و لكن تم 
.ھما منة لكلا المخصصمعھأتي الى التطرق لأحكامھما في مواضیالتي جاء بھا ، و سنالنصوص

الموجز في العقود المسماة  - سعید مبارك و طھ الملاحویش و صاحب عبید الفتلاوي - الدكاترة )١(
٢٠٢ص- البیع و الایجار و المقاولة - 
٢٢- ١٨ص - قواعد أیجار العقار - المحامي كاظم الشیخ جاسم )٢(

١٥



الفصل الثاني
یجار أركان عقد الإ

یجار و السبب في عقد الإالسبب ،یتھ العامة ھي التراضي و المحل ویجار في نظرلإاأركان عقد 
ویبقى البحث عن  المحل والسبب النظریة العامة في السبب ،لا جدید یقال فیھ و یكفي الرجوع الى 

و ؤجر،یجار مزدوج فھو بالنسبة الى ألتزامات المؤجر یكون في منفعة الشيء المفالمحل في عقد الإ
عند الكلام عن المحل بالنسبة لألتزامات المستأجر یكون في ألأجرة ، لذا یقتضي المنفعة تقاس بالمدة ، و

كذلك المدة و دھا الى محلھا اي الشيء المؤجر وركن الرضى ثم بعالتطرق الى یجارأركان عقد الإ
٠)١(الأجرة

المبحث ألأول 
یجار التراضي في عقد الإ

یجار كما في سائر العقود الرضائیة وجود التراضي و توافره بین المتعاقدین ، و عقد الإیشترط في 
رادة یجار بینھما ، و ھذا یعني وجود الإعلى أنشاء عقد الإرادتي الطرفین إوجود التراضي یكون بتلاقي 

رادة صادراً من طرفي لإاالخارجي ، و قد یكون التعبیر عن واقعلدى كل منھما ثم التعبیر عنھا في ال
رادة لا بد أن یتضمن تطابق أن التعبیر عن الإ٠العقد أو ممن یمثلھما ، حیث یتم التعاقد بطریق النیابة

یختلفان في أمر من ألأمور ، الأیجاب و القبول بحیث یكون موضوع التعبیر واحداً فلا التعبیر عن 
یجار و الشيء المؤجر و الأجرة و لإارادتین یجب أن یتم بحسب الأصل فیما یتعلق بماھیة فتطابق الإ

العناصر التي و سنتناول بالتفصیل أھم ٠یجار فأذا أختلفا على شيء من ذلك لا ینعقد الإ.)٢(یجارمدة الإ
: یجار سالماً من العیوب التي تشوه ركن الرضا فیھا یجب أن تتوفر في الرضا لكي یكون عقد الإ

المطلب ألأول
شروط الأنعقاد في التراضي 

ً و في عقد الإ{بما أن التراضي ركن أنعقاد العقد عموماً  و لا یتم العقد بدونھ ، ولكن }یجار أیضا
یلزم و یكفي ـ كقاعدة عامة ـ لأنعقاد العقد ، فأنھ یجب أن یكون ھذا التراضي صحیحاً، اذا كان التراضي

سلیمة غیر }المؤجر و المستأجر{بأن یكون صادراً عن ذي أھلیة و أن تكون أرادة كل من طرفي العقد 
سوف یحدث أثرھا مشوبة بأي عیب یؤثر على صحتھا ، و ھكذا و عند توافق الأرادتین و تطابقھما 

رادة إمن القانون المدني العراقي على أن أي ) ٧٧(القانوني في المعقود علیھ ، وقد نصت المادة 
صدرت أولاً فھي أیجاب و الثاني قبول ، ثم أن الأیجاب و القبول بأعتبارھما عناصر التراضي یجب أن 

٠)٣(و المدة حتى یتحقق وجود الرضا یتوافقا على جمیع المسائل الجوھریة في العقد كالمأجور و البدل
یجارطرفا عقد الإ/ الفرع ألأول 

یجار أن یصدر أیجاب من یشترط لأنعقاد الإطرفان ھما ألمؤجر و المستأجر ، ویجار لعقد الأ
و یجب أن یقصد كل من )٤(نعقاد العقدأحدھما و قبول من ألآخر مطابق للأیجاب وفقاً للقواعد العامة لأِ 

كما یشترط في المؤجر و المستأجر یجار ،یجار، فأذا أختلفا فلا ینعقد الإالمستأجر أبرام عقد الإالمؤجر و
بأن یكون كل منھما عاقلاً ممیزاً غیر نعقاد أن یكونا متمتعین بالأھلیة اللازمة لأبرام العقد وقت الأِ 

یجار نذكره فیما یلي لبحث عن طرفي الإو ل)٥(أو وكیلاً أو ولیاً رین و كون المؤجر مالكاً للمأجورمحجو

١٦

٣٧- ٣٦الأیجار والعاریة  ص ) ٦(ـ المجلد ألأول عبدارزاق السنھوري)١(
٢٠٧ص - البیع و الایجار و المقاولة - الموجز في العقود المسماة  - الدكاترة سعید مبارك و طھ الملاحویش و صاحب عبید الفتلاوي )٢(
١٠٨- ١٠٧ص - ] انعقاد العقد[ المطول في شرح القانون المدني - الدكتور طارق عجیل )٣(
٣٧ص - عبدالرزاق السنھوري ـ المصدر السابق )٤(
١٣ص - أحكام أیجار العقار في القانون المدني العراقي  - جمعة سعدون الربیعي  )٥(



:من لھ حق الأیجار/ أ 
یجار أھلیة العاقدین یشترط لأنعقاد ألإ{أنھمن القانون المدني العراقي على)٧٢٣(تنص المادة 

كون العاقدین عاقلین غیر محجورین و یشترط لنفاذه . وقت العقد، بأن یكون كل منھما عاقلاً ممیزاً 
یتضح من نص المادة المذكورة أنھ یجب }وكون المؤجر مالكاً لما یؤجره او وكیلاً للمالك أو ولیاً علیھ 

ولیاً علیھ ون ھو مالكاً لما یؤجره أو وكیلاً للمالك أومؤجر أن یكفضلاً عن توافر الأھلیة اللازمة لدى ال
:یصنفون كالآتيذین لھم حق التأجیر لّ و ألأشخاص ا

فلا شك أن لھ أن یؤجر ما یملكھ ، لأن المالك أما أن ینتفع بالشيء أما مالك الشيء :مالك الشيء/ ١
لأیة مدة كانت ، لأن من یملك حق یجار یستثمره بوساطة غیره بأن یؤجره و لھ حق ألإبنفسھ أو 

٠التصرف یملك من باب أولى حق ألأدارة 
ً للشيء على وجھ الأستقلال ، حیث یجوز المالك لا یشترط :المالك على الشیوع /٢ أن یكون مالكا

أن یؤجر حصتھ الشائعة لمن یشاء كما نصت }الذي یملك حصة شائعة في الملك {للمالك على الشیوع 
كما ) ریك أو غیره یجار الحصة الشائعة للشإیجوز ( على أنھ من القانون المدني)٧٣١(علیھ المادة 

بقولھا ـ و یجوز للشریك على الشیوع أن یؤجر حصتھ الشائعة ٣ف١٠٦١( ھذا الحكم المادة أكدت
٠)١(یكون ھذا التصرف مضراً بشركائھ الآخرین و لكن یجب أن لا) لشریكھ أو لغیر شریكھ 

یجارة الصادرة ممن لھ الإ{من القانون المدني على أن )٧٣٢(تنص المادة :مالك حق ألأنتفاع/٣
عیني یخول ألأنتفاع حق و)٢(}....حق المنفعة تنقضي بأنقضاء ھذا الحق اذا لم یجزھا مالك الرقبة 

نتفع ، فللمنتفع أن یؤجر العین للغیر و أستغلالھ ، و ینتھي حتماً بموت الموك صاحبھ أستعمال شيء ممل
یجار ألاَ المدة التي یبقى فیھا حق المنتفع و لا حد لمدة الإ. ستغلال لأِ ھو الوسیلة الطبیعیة لِ الإیجار أذ 

فأذا كان حق . قائماً لأنھ بطبیعتھ حق مؤقت و لایجوز بأي حال من ألأحوال أن یبقى بعد موت المنتفع 
المنتفع عشر سنوات مثلاً استطاع المنتفع أن یؤجر العین لأیة مدة بشرط أن لا یتجاوز عشر سنوات و 

تجاوز في الوقت ذاتھ حیاة المنتفع ، و یجوز للمنتفع أیضاً أن یؤجر العین لمالك الرقبة نفسھ ، فأذا ألاّ 
حاد الذمة ، أذ یجتمع عند المالك صفة المستأجر و بأتالإیجار أنتھى مات المنتفع قبل أنقضاء مدة الأیجار

٠)٣(صفة المؤجر معاً 
ستعمال أو یصح أن یكون تملیك المنفعة قاصراً على الإ:ستعمال أو حق السكنى لإاصاحب حق / ٤

ستعمال و حق السكنى بمقدار ما الإو یتحدد نطاق حق )القانون المدني العراقي ١٢٦١م ( على السكنى 
فلا یجوز )عراقي المدني القانون ال١٢٦٢م(یحتاج الیھ صاحب الحق و أسرتھ في خاصة أنفسھم 

ستعمال بتأجیر حقھ للغیر وقع العقد باطلاً لوروده على الإتأجیره للغیر ، فأذا قام صاحب حق السكنى أو 
، و لكن في حالة وجود شرط  صریح او مبرر قوي یدعو الى ذلك یجوز التنازل أو حق لا یقبل التأجیر

روف على فأذا طرأت ظ. ) من القانون المدني العراقي ١٢٦٣(ھذا ما نصت علیھ المادة . التأجیر 
ً الى الضیق و الحرج ، كأن یوصي شخص بأن یسكن  صاحب الحق تجعل من التقید بھذا المبدأ مؤدیا

فلا او ینقلون الى بلد اخر ولاده ثم یمر الزمن فیضیق بھم البیت أو یصبح غیر لائق لسكناھم البیت لأ
روف من ھذا القبیل جازلصاحب الحق أن ینزل عنھ أو یؤجره ، و لا فأذا طرأت ظ. یستطیعون سكناه 

٠)٤(شك أن تقدیر وجود كفایة المبرر للنزول عن ھذا الحق متروك لقاضي الموضوع 

٢١٠–٢٠٩ص - الوجیز في شرح العقود المسماة –الدكتور سعدون العامري )١(
٠من القانون المدني العراقي ١٢٦٣الى ١٢٦١و ٧٣٢أنظر نص المادة )٢(
٤٨–٤٦ص - الأیجار والعاریة  ) ٦(ـ المجلد ألأول عبدارزاق السنھوري)٣(
- الموجز في العقود المسماة  - ب عبید الفتلاوي سعید مبارك و طھ الملاحویش و صاح- الدكاترة )٤(

٢٠٣ص - البیع و الایجار و المقاولة

١٧



٥ / ً ً حیازیا ً ھو : الدائن المرتھن رھنا ً حیازیا ً للمدین تأمیناً الذّي الدائن المرتھن رھنا یحوز شیئا
تستنزل ما لم یتفق على خلاف ذلك ، و على دینھ ، و لھ أن یستغل العین المرھونة وفقاً لما أعدت لھ ، 
عقاراً كانت أم منقولاً ، على أن یخصم الغلة من الدین و على ذلك یجوز للدائن المرتھن أن یؤجر العین 

ھذا و قد نصت المادة . جرة من الدین فتستنزل أولاً من الفوائد و المصاریف ثم من اصل الدین ألأ
یتولى الدائن المرتھن ادارة المرھون رھناً {مدني العراقي على أن من القانون ال)١ف/ ١٣٣٩(

 ً و في ضوء ھذا النص }.... و علیھ أن یبذل في أدارتھ من العنایة ما یبذلھ الرجل المعتاد .... حیازیا
یستطیع الدائن المرتھن أن یؤجر المرھون لأي شخص و لو الى الراھن ، لأن ألأیجار ھو الطریق 

فلا یجوز لھ أن و لكن لما كان الدائن المرتھن لا یملك الاً حق الأدارة .ستغلال دارة و الإالطبیعي للأ
لأمر تصطدم مرة اخرى بمبدأ الأمتداد ایؤجر المرھون لمدة تزید على ثلاث سنوات ، و لكن ھذا 

إیجار قانون {یجار الخاصة مثل الأیجار بالنسبة للعقارات الخاضعة لأحكام قوانین القانوني لعقد الإ
لھم الّ و على ھذا الأساس یمتنع على الدائن المرتھن تأجیر ھذه العقارات ،}١٩٧٩لسنة ٨٧العقار رقم 

٠)١(لراھن ذاتھ یجار لالاً اذا تم ھذا الإ
عقد یقیم بھ شخص غیره مقام نفسھ ( من القانون المدني الوكالة بأنھا )٩٢٧(عرفت المادة : الوكیل / ٦

عامة و خاصة و {ا تتعلق بھ من التصرفات الى مو تنقسم الوكالة بأعتبار ) في تصرف جائز معلوم 
أذ یلجأ كثیر من الناس الى تفویض غیره للتصرف في أموره و یقیمھ مقام نفسھ أما }مقیدة و مطلقة 

و على ھذا ألأساس یكون ٠)٢(اھیة ، و ھذا التفویض ھو الوكالة و ركنھا الأیجاب و القبول لعجز او رف
أذا یجار الوكیل صحیحاً و نافذاً بحق الموكل بشرط أن لا یتجاوز الوكیل الحدود التي رسمتھا الوكالة إ

الة تكون موقوفاً على یجارة المدة المحددة في الوكلإاكانت الوكالة مقیدة و غیر مطلقة و في حالة تجاوز 
ره في إیجاأجازة الموكل ، أما أذا كان التوكیل مطلقاً مفوضاً صح أیجار الوكیل لأیة مدة یشاء و یسري 

٠)٣(حق الموكل 
أن یكون للمؤجر حق الملك أو حق ألأنتفاع أو یجارالإفيأذا أفترض:جار ئمن لھ حق الأست/ ب 

في مقابل الأنتفاع جره لأذلك أن المستأجر یلتزم بدفع الأمر یختلف ، اجار ستئ، ففي الإحق الأدارة 
ھو بأمكانھ أن یلتزم یستطیع أن یلتزم بدفع الأجرة ، ون یستأجر مادام اذن أفكل شخص یستطیع بالعین 

لمال لأدارة شؤونھ قد استأجر افاذا كان المستأجر ٠بدفع الأجرة متى توافرت فیھ الأھلیة اللازمة لذلك
ً لیس ألاّ جارأوكان الأستئالمألوفة ، تین اجار في ھأقتضتھ ضرورات الأدارة فأن الأستئعملاً تابعا

وأن ٠یقتضي في المستأجر أھلیة الأدارة دون أھلیة التصرف یكون عملاً من أعمال الأدارة ، والحالتین
ضاربة ، فھو ل المال بقصد المجار عملاً مستقلاً لا تابعاً لعمل آخر وقد قصد بھ رأساً أستغلائكان الأست

لكن في و٠)٤(یقتضي في المستأجر أھلیة التصرف و لا تكفي أھلیة ألأدارة من أعمال التصرف ،و
ً حیث تالقانون العراق أنھ         من القانون المدني على)٧٢٣(نص المادة ي فأن الوضعیة تختلف تماما

ویشترط لنفاذه ٠ن یكون كل منھما عاقلاً ممیزاً ، بأأھلیة العاقدین وقت العقدالإیجار یشترط لأنعقاد {
}ون المؤجر مالكاً لما یؤجره أو وكیلاً عن للمالك أو ولیاً علیھ العاقدین عاقلین غیر محجورین و ككون

یجار الذي یجار بالنسبة لطرفیھ عقد أدارة و لیس عقد تصرف و أن عقد الإو ھذا یدل على أن عقد الإ
أما الصغیر غیرالممیز عدیما الأھلیة طلاً ، لأن المجنون و المجنون یكون باالممیز والصغیر غیر یبرمھ 
فتنعقد موقوفة } الغفلةالسفیھ و ذوالمعتوه و{الصغیر الممیز ومن ھو في حكمھ یجارالتي یبرمھا الإعقود 

جار أبتداءً یفي الحدود التي یجوز فیھا للولي أو الوصي أن یبرم عقد الإعلى أجازة الولي أو الوصي
٠)٥(من المؤكد أن البالغ الرشید لھ تأجیر أموالھ مادام لھ الحق في التصرف فیھانیابة عن الصغیر، و

٢١٤ص البیع و الایجار و المقاولة - الموجز في العقود المسماة  - سعید مبارك و طھ الملاحویش و صاحب عبید الفتلاوي - الدكاترة )١(
٢٣أحكام أیجار العقار في القانون المدني العراقي ـ ص - المحامي جمعة سعدون الربیعي  )٢(
٢١٥ص- المصدر لسابق - سعید مبارك و طھ الملاحویش و صاحب عبید الفتلاوي - الدكاترة )٣(
١١٤و ١١٣و٧٠ص- الأیجار والعاریة) ٦(ـ المجلد ألأول عبدارزاق السنھوري)٤(
٢٠٩–٢٠٨ص - الوجیز في شرح العقود المسماة  –الدكتور سعدون العامري )٥(
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الفرع الثاني
تطابق ألأیجاب و القبول 
یجار یجب أن یكون خر على عقد الإأذا صدر أیجاب من أحد الطرفین و قبول من الطرف الآ

المسائل التي تناولھا الأیجاب مع الموجب في جمیعقبولھ مطابقاً للأیجاب ، و أن یكون متفقاً كل الأتفاق 
فأذا اتفقا المؤجر و ،على أنھ لیس من الضروري لأبرام العقد أن یتم الأتفاق على جمیع المسائل 

یجار و بقیة الشروط المستأجر على المسائل الجوھریة في عقد الأیجار فأتفقا على المأجور و المدة و الإ
و أختلفا بخصوص فاتورة الماء أو أجرة البواب ، و لم یشترطا أن العقد لا یتم ألاً بالأتفاق الجوھریة

على ھذه المسائل التفصیلیة كان من المستساغ أن یفترض القانون أن المتعاقدین قد أرادا أبرام عقد 
:سائل الآتیةمو لتوضیح العناصر التي یتطابق فیھا الأیجاب و القبول نتكلم عن ال٠)١(رالأیجا

عقد تراضي لا یشترط فیھا الشكلیة / ١
لأجرة كما المدة و الأیجار بتطابق الأیجاب مع القبول على ماھیة العقد و الشيء المؤجر و اینعقد

فیجوز التعبیر عن ألأیجاب .یكون كل ذلك خاضعاً للقواعد العامة المقررة في نظریة العقد سبق القول ، و
باللفظ و بالكتابة و الأشارة المتداولة عرفاً ، كما یجوز بأتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً و القبول 

فأذا وضع شخص عیناً تحت تصرف شخص اخر للأنتفاع بھا و كانت .في دلالتھ على حقیقة المقصود
ني یجار ینعقد بتراضي ضمأن الإالضروف تدل على أن مركزالطرفین مركز من یؤجر و من یستأجر ف

.)٢(یجار بمجرد أقتران القبول الضمني بالأیجاب الضمني ففي ھذه الحالة و أیة حالة مشابھة لھا تنعقد الإ
یجار المعلق على شرطلإیجار المقترن بأجل و األإ/٢

ھذا الأجل لا یعتبر قد موقوف ینتھي بأنتھاء مدتھ ، وفاسخ لأنھ عمقترناً بأجلیجار یكون دائماً ألإ
ً في عقد الإ بدونھا ، لكن الإیجار ر یجار عنصر جوھري فیھ لا یتصوالإیجار لأن المدة فيوصفا

اذ العقد بعد تمامھ بمدة معینة ،كأن یتم یجار قد یقترن بأجل واقف كأن یتفق المتعاقدان على أن یبدأ نفألإ
ل الأجل أثر رجعي وفقاً على أن لا یبدأ نفاذه الاَ في شھر تموز فلا یكون لحلویجار في شھرآذارالإ

یجار المنزل الذي إمثال أن یعلق المؤجر سخ ،على شرط واقف أو فایجارلقواعد العامة و قد یعلق الإل
قد لا یتحقق یجار وواقف قد یتحقق فینعقد الإیسكنھ على شرط أن یشتري منزلاً آخر لسكناه ، فھذا شرط

على شرط أن لا یشتري داراً أخرى جاره للدارأن یعلق المستأجر أستئفیسقط و مثال الشرط الفاسخ 
قد لا یتحقق فیبقى یجار قبل أنقضاء مدتھ ، وفسخ الإیسعى لشرائھا، فھذا شرط فاسخ قد یتحقق فین

یجار ساریاً الى أنقضاء مدتھ ،و سواء كان الشرط واقفاً أو فاسخاً فأنھ لا یكون لھ أثر رجعي خلافاً لإا
لأن ھذا العقد عقد مستمر الإیجار الرجعي یتنافى مع طبیعة لأن ألأثرذلك.للقاعدة العامة في الشرط 

.)٣(تتقابل فیھ الأجرة مع المنفعة
یجار المقترن بعربون یجار المقترن بحق العدول و الإألإ/ ٣

ن یكون شرطاً وحق العدول ھذا أما أ،یجار لمصلحة أحد الطرفینالإقد یشترط حق العدول في عقد 
ً واقفاً أو مدة خلالدول ، فأن كان شرطاً واقفاً فقد یثبت لمصلحة المؤجر فیكون لھ حق العشرطاً فاسخا

لحة وقد یثبت لمص،عمل المؤجرفیھا حقھ في العدوللم یستیجارالاَ أذا أنقضت المدة وینفذ الإلاومعینة
ھذه المدة نفذ لم یستعمل حقھ خلافأذا ل،خلال تلك المدة الأستئجارعن المستأجر فیكون لھ حق العدول 

٠)٤()٧٣٠-٧٢٦تناولت القانون المدني ھذه المواضیع في الموادو(وقد یثبت لمصلحة الطرفین ،یجارالإ

٢٣٤–٢٣٢مصادر الألتزام   ص ) ١(ـ المجلد ألأول ـعبدارزاق السنھوري)١(
٧٨و٧٥و ٧٣ص - الأیجار والعاریة) ٦(ـ المجلد ألأول عبدارزاق السنھوري)٢(
٢١٦- ٢١٥الدكتور ـ  سعدون العامري ـ الوجیز في شرح العقود المسماة ـ  ص  )٣(
من القانون المدني العراقي–٧٣٠٫٧٢٩٫٧٢٨٫٧٢٧٫٧٢٦–انظر المواد )٤(
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یجار بعد ة المؤجر فیكون لھ حق العدول عن الإحو أن كان شرطاً فاسخاً ، فقد یثبت أیضاً لمصل
یجار قبل أنقضاء مدتھ ، و قد نفاذه خلال مدة معینة ، فأذا أستعمل ھذا الحق خلال ھذه المدة أنفسخ الإ

یجار قبل لإجار، فأذا استعمل ھذا الحق أنفسخ اأجر فیكون لھ حق العدول عن الأستئة المستحیثبت لمصل
٠ت لمصلحة الطرفین أیضاً أنقضاء المدة ، و قد یثب

وقد تكون وقد یدفعھ المؤجر في بعض الأحیان ،وقد یقترن ألأیجار بعربون یدفعھ المستأجرعادة 
أن العربون دفع العربون  لتأكید أبرام العقد بتنفیذه فلا یبقى سبیل للرجوع فیھ ، و على ھذا الأساس ف

وقد تكون ٠من ألأجرة أذا كان المستأجر ھو ألذي دفع العربون كما ھو الغالب الذي دفع ھو جزء معجل
دفعھ للأحتفاظ بحق الرجوع في العقد ، في مقابل أن یدفع من یرید الرجوع الى المتعاقد الآخر مبلغاً 

بضھ فلا یسترده ، وأن كان ھو الذي ق) المستأجر (مساویاً للعربون ، فأن كان ھو الذي دفع العربون 
فأذا لم یبین العاقدان ما الذي یقصدان بدفع العربون ، ففي ھذه معھ مبلغاً مساویاً لھ ،رده للآخر و رد

یكون ذلك قرینة على أنھ فعل ذلك لیحتفظ لنفسھ الحالة أذا كان ألمؤجر ھو ألذي دفع العربون ففي الغالب 
ما أذا كان المستأجر ھو الذي دفع العربون  ، و یثبت للمستأجر ھذا الحق ایضاً ، أبحق الرجوع في العقد

روف العقد و الى على تعرف ھذه النیة الرجوع الى ظنیة المتعاقدین و مما یساعدالى فأنھ یجب الرجوع 
ً ضئیلاً فالغالب أن الم، فأذا العرف، وكذلك الى مقدار العربون الذي دفع تعاقدین أرادا بدفعھ كان مبلغا

ن یكون تعویضاً في حالة ق في الرجوع عنھ ، لأن ضآلة المبلغ لا تجعلھ یصلح أالحلا حفظ تأكید العقد
ین المدني القدیم في مصر ، أما في التقنین المدني الجدید و كما جاء في ذا ما ذھب الیھ التقنوھالرجوع
الاً أذا اتفق الإیجار منھ بأن ألأصل في دفع العربون أن تكون لھ دلالة جواز العدول عن }١٠٣{المادة 

و قد . )١(دفع العربون معناه البت و التأكید و البدأ في تنفیذ العقد الطرفان صراحة أو ضمناً على أن 
دفع یعتبر - ١{الى موضوع العربون بشكل عام بقولھ  )٩٢(تطرق القانون المدني العراقي في المادة 

فأذا - ٠٢الاً أذا قضى ألأتفاق بغیر ذلك العدول عنھالعربون دلیلاً على ان العقد أصبح باتاً لا یجوز 
أتفق المتعاقدان على أن العربون جزاءً للعدول عن العقد كان لكل منھما حق العدول ، فأن عدل من دفع 

التشریع العراقي أخذ ھذا یعني أن و٠}العربون ، وجب علیھ تركھ و أن عدل من قبضھ رده مضاعفاً 
لا أبرام عقد نھائي ھو للتأكید على دفع العربون قدیم و التقنینات الجرمانیة بأن منحى التقنین المصري ال

عند تنفیذه ، و یجوز البدلیجب خصمھ من البدلیجوز الرجوع عنھ وأن العربون یعتبر جزءً من
٠)٢(الأتفاق على جعل العربون كجزاء للعدول

المطلب الثاني 
شـروط الصـحـة 

یجب أن الخارجي ،لذاالواقعا في عنھالأرادة لدى كل منھما ثم التعبیربما أن التراضي یعني وجود 
غیر المجنون الىلأرادة كالطفل وامن شخص معدوم لأرادة لاایكون الأرادة صادرة من شخص كامل 

.السالمة من العیوبالتعاقد یجب أن تتم بأرادة ألمتعاقدینو، لعلتھلایحدث أي أثرء لأن أرادة ھؤلاذلك 

٧١–٧٠ص - الأیجار والعاریة) ٦(ـ المجلد ألأول عبدارزاق السنھوري)١(
البیع - الموجز في العقود المسماة  - سعید مبارك و طھ الملاحویش و صاحب عبید الفتلاوي - الدكاترة )٢(
٦١ص - الایجار و المقاولةو
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یجار لإاألأھلیة في عقد / ١
لغ سن الرشد أھل للتعاقد ما لم یقرر القانون عدم أھلیتھ أو یحد منھا ، كما أعتبر كل مواطن ب

عایة وجب التعدیل الذي جرى على قانون ررفع سن التمییز بم( سبع سنوات كاملة )٧(سن التمییز بـ 
الصادر في                  ١٤{المرقم كاملة حسب التعدیل أحد عشر سنة ) ١١(ألأحداث حیث جعل

بین الصغیر الممیز و الصغیر الغیر الممیز ، فتصرفات الصغیر ، كما فرق القانون }١١/١٠/٢٠٠١
ً فیھ غیر الممیز باطل حتى و لو أذن لھ ولیھ ، أما تصرفات الصغیر الممیز الذي  یعتبر صحیحاً و نفعا

و الضرر فتنعقد موقوفة على أجازة الولي ، و أعتبر القانون أذا كانت التصرفات دائرة بین النفع 
كما و ذھب القانون الى أن ٠تصرفات الصغیر و المجنون و المعتوه باطلة لأنھم محجورون لذاتھم

ً و تحدد من تصرفاتھ أما تصرفات  الشخص أذا كان أصم أو ابكم او أعمى أن تنصب علیھم وصیا
ثلاث سنوات و كذلك أعمال ) ٣(كانت مدتھ یجار أذاكالإدارةالوصي من مال الصغیر في عقود ألأ

و العبرة في ٠)١(كالبیع مثلاً فلا تصح الاً بأذن المحكمة بر صحیحة اما التصرفات ألأخرى تالصیانة تع
و لو زالت بعدھا فلا یؤثر على صحة العقد ، و توافر الأھلیة و الولایة تكون في وقت أبرام العقد 

البحث عن الأھلیة و الولایة بالنسبة للمؤجر و كذلك بانسبة الى المستأجر في موضوعین سنتناول 
:مستقلین 

: الأھلیة و الولایة بالنسبة الى المؤجر  /  أ
وذلك بناءً على قاعدة أن فر في المؤجر أھلیة الأدارة دون أھلیة التصرف ، یكفي أن تتو

لا من أعمال ألتصرف ، فیكفي أذاً أن تتوافر أھلیة الأدارة في المؤجر الأیجار عمل من أعمال الأدارة 
دون أھلیة التصرف ، و لا تقوم الولایة على الشخص الا أذا كان قاصراً أو محجوراً علیھ لجنون أو عتھ 

فأذا كان الشخص ممیزاً أو غیر ممیز قامت یر الممیز ، أو غفلة أو سفھ ، و یستوي في ذلك الممیز و غ
علیھ الولایة و یكون الولي علیھ ھو الولي أو الوصي و ولي القاصر ھو الأب فأن لم یجد فوصي الأب 
المختار ، فأن لم یوجد فالجد الصحیح ، فأن لم یوجد للقاصر أحد من ھؤلاء ، قام بالولایة علیھ وصي 

یھ لجنون أو ة الولي أوسع من ولایة الوصي ، و أذا كان الشخص محجوراً علتختاره المحكمة و ولای
قد تناولت المواد و٠)٢(القیم یعدل الوصي في مدى ولایتھ لیھ قیم ، وقام بالولایة ععتھ أو غفلة أو سفھ 

من القانون المدني العراقي صلاحیات الوصي سواء كان مختاراً من قبل الولي أو )٧٢٤و ١٠٥(
٠)٣(المحكمة منصوباً من قبل

:الأھلیة و الولایة بالنسبة الى المستأجر / ب
، فمن یستأجر داراً قد یكون من أعمال التصرف دارة وجار عملاً من أعمال الإستئقد یكون الإ

ھو و بذلك یدیر شانا من من اھم شؤنھم ووھ. لیسكنھا انما یدفع الأجرة عادة من دخلھ لا من رأس مالھ 
دارة ، و ھو یعتبر كذلك بالنسبة لمن یستأجر مكاناً جار في ھذه الحالة من أعمال الإستئالسكنى فیعتبر الإ

عمال التصرف كمن یستغل مالھ قد یكون عملاً من أجار ستئو لكن الإ٠بھ مھنة أو تجارة لیباشر
ً بالنسبة لأحكام . جار أرض زراعیة بقصد المضاربة ستئلإ فھذا العمل و أن كان لا یعتبر عملاً تجاریا

٠قانون التجارة العراقي ، الاَ أنھ یتضمن المخاطر برأس المال و لذلك یعتبر من أعمال التصرف 

١٤٢العقد في القانون الوضعي و الشریعة الأسلامیة  بقلم المحامي ابراھیم المفتي ص –السنة الأولى ٢مجلة پاریزةر العدد )١(
١٠٦و ٩٧ص - الأیجار والعاریة) ٦(ـ المجلد ألأول عبدارزاق السنھوري)٢(
من القانون المدني العراقي ٧٢٤و ١٠٥انظر نص المادتین )٣(
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جار كعمل ارھا ، فمعیار التفرقة بین الأستئكذلك الحكم بالنسبة لمن یستأجر الدور بقصد أیج
جار كعمل من أعمال التصرف ھو أنھ أذا كان المستأجر قد أستأجر الشيء ستئمن اعمال الأدارة و الإ

جار دارة ، فان ألأستئضرورات الإتضتھ جار لیس الاَ عملاً تابعاً أقستئارة شؤونھ المألوفة أو كان الإلأد
ستقلاً لا تابعاً لعمل آخر عملاً مجار ستئأما اذا كان الإ. دارة لإتین الحالتین عملاً من أعمال اایكون في ھ

على ھذا الأساس فلولي ضاربة ، فھو من أعمال التصرف ، وصد بھ رأساً أستغلال المال بقصد المو قد ق
نوات سواء كا ن لأیة مدة كانت و لو زادت ھذه المدة على ثلاث سجار المال للقاصر ستئإالصغیر 

ً الإجار من أعمال ستئلإا أما الوصي٠دارة او أعمال ألتصرف لأن الولي یملك التصرف و ألأدارة معا
ً من قبل { ً من قبل المحكمةسواء كان معینا فلیس لھ أن یستأجر لغرض أستثمار }الولي أو منصوبا

بأذن المحكمة و بالطریقة التي تعینھا لأن استثمار النقود الذي یقصد بھ استغلال المال أموال الصغیر ألاً 
أستأذان بقصد المضاربة یعتبر من أعمال التصرف كما اسلفنا ، فلا یجوز للوصي أن یباشره الا بعد 

ن أعمال جار مستئالإید على ثلاث سنوات متى كان ولكن لھ أن یستأجر للصغیر لمدة لا تزالمحكمة 
٠)١(ألأدارة 

الإیجارعیوب الرضا في عقد / ٢
زم أن یكون رضا كل من المتعاقدین لصحیحاً ، بل یالإیجار ینعقد حتىالتراضي لوحده لا یكفي 

ً ھي الأكراه و الغلط و الغبن مع  ً من العیوب ، و ھذه العیوب التي تجعل العقد موقوفا ً خالیا صحیحا
) سواء كان مؤجراً أو مستأجراً ( التغریر ، أما الأستغلال فأنھ لا یجعل العقد موقوفاً و لكنھ یجیز للمتعاقد 

٠)٢(برام العقدإالحد المقبول و ذلك خلال مدة سنة من تأریخ أن یطالب برفع الغبن عنھ الى 

المبحث الثاني 
الإیجارالمحل في عقد 

بالنسبة الى المؤجر یكون في منفعة الشيء المؤجر  فھومزدوج ،أن المحل في عقد الأیجار رأینا 
وھو بالنسبة للمستأجر یكون في الأجرة التي یدفعھ للمؤجر في مقابل المنفعة ٠والمنفعة تقاس بالمدة 
تملیك منفعة ( یجار في القانون المدني العراقي بأنھا كما ھو مبین من تعریف الإالتي یحصل علیھا ، و

قود و لبیان أزدواجیة المحل في ھذه الع٠) قانون مدني ٧٢٢نص المادة .....  معلومة و بعوض معلوم 
: نستعرضھا كما یلي 

ول المطلب الأ
)المأجور ( الشيء المؤجر 

قابلاً للتعامل فیھ قانوناً ومعیناً أو قابلاً للتعینوؤجر موجوداً أو ممكن الوجودالشيء المُ یجب ان یكون 
الى ء أذ أن المستأجر یلتزم برد ذات الشي،الإیجارشرطاً اخر تقتضیھ طبیعة یضاف الى ھذه الشروطو

٠،فیجب أن یكون الشيء المؤجر غیر قابل للأستھلاك حتى یمكن رده بذاتھالمؤجر بعد أنتھاء الأیجار

:و سنتناول الشروط المذكورة وفق التفصیل الآتي   ٢١٤الدكتور سعدون العامري ـ الوجیز في شرح العقود المسماة ـ  ص )١(
البیع- الموجز في العقود المسماة  - سعید مبارك و طھ الملاحویش و صاحب عبید الفتلاوي - الدكاترة )٢(

٢٠٧ص - و الایجار و المقاولة

٢٢



یجار الشيء المعدوم باطلاً كمن أجر حقھ إو على ذلك یكون :موجوداً وقت العقد أن یكون /  ١
یجار باطلاً ، و أذا كان للغیر ، كان الإیجار الأصلي باطل فلیس لھ حق یؤجره من الباطن ثم تبین أن الإ

ً قبل العقد كان الإ ً كلیا ً لأنعدام المحلالشيء موجوداً ولكنھ ھلك ھلاكا أما أذا ھلك .یجار باطلاً أیضا
الشيء بعد العقد سواء كان ذلك قبل التسلیم أو بعده یحق للمستأجر أن یطلب فسخ العقد أو انقاص الأجرة 

یجار دار إالشيء معدوماً وقت العقد و لكنھ ممكن الوجود في المستقبل ، كحسب الأحوال ، و أذا كان
٠)١(كون صحیحاً طبقاً للقواعد العامةیالإیجار وقت تمام البناء ، فأن الإیجار قبل بنائھا على أن یبدأ 

ً أو قابلاً للتعین/ ٢ أن الدار واً وجب أن یعین موقع ھذا أجر شخص دارفأذا :أن یكون معینا
مؤجر على أنھ یكفي أن یكون الشيء ال، یزھا عن غیرھا من الدوریتي تمیذكر ألأوصاف الأساسیة ال

، فأذا أستأجرت أدارة كلیة معینة سیارات من أحدى مكاتب النقل لنقل طلابھا الى سفرة قابلاً للتعین
فللمؤجر أن یسلم أدارة الكلیة عدد من السیارات تكون كافیة لنقل ھذا مكتب ، علمیة و بینت عدد طلابھا لل

ودة وجب على جالأتفاق على درجة السیارات من حیث الو تكون صالحة للعمل  وأذا لم تجرالعدد 
٠)٢(أن یسلمھا سیارات من الصنف المتوسط لمؤجرأ

للتعامل فیھ فلا یصلح أن یكون محلاً یكون الشيء غیر قابل:أن یكون قابلاً للتعامل فیھ /  ٣
. غرض الذي خصص لھ یابى ذلك ، أو أذا كان التعامل فیھ غیر مشروع لاذا كانت طبیعتھ أو ا، للألتزام

و یرجع عدم القابلیة فالشيء الذي لا یمكن بطبیعتھ أن تكون محلاً للتعاقد مثل الشمس و الھواء و البحر 
قد یكون الشيء غیر قابل للتعامل فیھ بالنظر الى الغرض الذي خصص لھ للتعامل فیھ الى أستحالتھ ، و 

وقد یكون الشيء غیر قابل للتعامل فیھ . فالملك العام لا یصح التصرف فیھ لأنھ مخصص للنفع العام 
للآدابم مشروعیتھ أما یرجع الى نص القانون او الى مخالفتھ دلعدم مشروعیة التعامل فیھ و ع

الأمر الاَ أنغم ان ھذا الشرط  كقاعدة عامة یجب توافره في الشيء محل التعاقد و رولكن مع ذلك٠)٣(
و ، یجار قد لا یكون كذلك لإكن بالنسبة للبیع و للنسبة لیختلف بشأن الأیجار ، حیث قد یصح ھذا با

لا یرد الاَ الإیجار ، أذ أن البیع یرد على الملكیة في حین أن عود للفروق الجوھریة بین العقدینالسبب ی
ذلك أیجارھا كالأموال و یتفرع عن ذلك ان بعض الأموال التي لا یجوز بیعھا یجوز مععلى المنفعة 

مع الغرض الذي خصص من أجلھ ، أما تأجیرھا الذي لا یتعارض فیھالموقوفة والأموال العامة بالقدر
یجار أذا كان الإعقود ، ففي عقدیجار فھذا أمر جامع بین سائر الما یخص عدم مشروعیة محل الإ

ً ألأیجار ٠یكون باطلاً لعدم مشروعیة المحل عارة أو للعب القمار ،دعلى منزل معد للمنصبا

لأستھلاك ، و المقصود قابل لأن یكون الشيء المؤجرغیریلزم :أن یكون غیر قابل للأستھلاك/ ٤
ینشيء یجار التي تستھلك من أول أستعمال لھا ، ذلك أن الإیجار لا یمكن أن یرد على الأشیاء بذلك أن الإ

مع ھذا فأن رده في نھایة المدة المحددة ، وعلى عاتق المستأجر التزاماً بالمحافظة على الشيء المؤجر و
فقد یكون الشيء قابلاً للأستھلاك من أول أستعمالھ لھ ومع ذلك ،رادة الطرفین دخلاً في ھذا الصددلإ

استأجر تاجر حبوب ، من ذلك مثلاً حالة ما أذا یجارالمستأجر أن یرده بذاتھ عند أنتھاء الإیشترط على 
٠)٤(غلالاً من نوع معین موجود لدى المؤجر لكي یعرضھا في معرض ثم یردھا الى مالكھا بذاتھا 

١٢٧و ١٢٦ص - الأیجار والعاریة) ٦(ـ المجلد ألأول عبدارزاق السنھوري)١(
٢١٩الدكتور سعدون العامري ـ الوجیز في شرح العقود المسماة ـ ص )٢(
١٣١و ١٢٨نفس المصدر  ص - ) ٦(ـ المجلد ألأول عبدارزاق السنھوري)٣(
البیع - الموجز في العقود المسماة  - سعید مبارك و طھ الملاحویش و صاحب عبید الفتلاوي - الدكاترة )٤(

٢٢٦ص - و الایجار و المقاولة 

٢٣



المطلب الثاني
)زمن الأنتفاع ( الإیجار مدة 

فالمؤجر أذ یمنح المستأجر منفعة الشيء فھو لا یجار أن یعقد لمدة محددة ،من مستلزمات عقد الإ
یمنحھ تلك المنفعة على سبیل الدوام و التأبید ، و لكن الى أجل معین یعود الشيء الیھ بعد فواتھ ، فتوقیت 

یجار في المادة     تعریفھا للإد، وقد نص القانون المدني العراقي على ھذا التوقیت عنالأیجار أمر لازم
ومن ھذا یتبین أن تعین المدة في العقد التي یبقى فیھا المستأجر منتفعاً بالعین التي سبق ذكرھا ، )٧٢٢(

لسنة ٨٧أیجار العقار رقم قانونالمؤجرة أمر ضروري ، و ھذا ما قررتھ أیضا المادة الثانیة من
یجار أما أن ترد على مدة معینة ، أو أن و عقد الإ)) ...تعین مدة الأیجار في العقد(( بعبارة ١٩٧٩

لأبد ، أو على الدوام ، و أما أن یغفل ایأتي على وجھ التأبید و أشترط فیھ أن یبقى المستأجر فیھ الى 
لا یزید العاقدان الأشارة الى المدة التي ینعقد علیھا ھذا العقد ، ففي الحالة الأولى أن تأتي المدة على ما 

على ثلاثین عاماً وفیھا یكون للعاقدین الحق في أن یتفقا على ما یریدان ، و لایحد من حریتھما في حصر 
ً أو جاءت على ، و في الحالة الثانیة ، أذا جاءيءھذه المدة و تعینھا ش ت المدة لأكثر من ثلاثین عاما

ً ، و لكن لمدة لا تزید على ثلاثین سنة وجھ التأبید ، فأن عقد الأیجار ینعقد صحیحا
حیاة المؤجر أو یجار لمدة و یستثنى من ذلك حالة ما أذا كان قد عقد الإ) مدني ٧٤١/١المادة ( 

یجارة بحیاتھ ، كما یصح أن لطرفین الى حین وفاة من قیدت الإأجر فأنھ یبقى ساریاً و مفعولاً بین االمست
یجار على شكل أتفاق یقضي بأن المستأجر أنما یعتبر مستأجراً مادام یدفع الأجرة المتفق علیھا و یأتي الإ

یاة المستأجر ، و ھذا ما أشارت الیھ الفقرة الثانیة من نفس یعتبر عقد الأیجار مقیداً في ھذه الحالة بمدة ح
یجار في ھذه الحالة تعتبر معلقاً على شرط فاسخ غیر أن عقد الإ،)١(آنفة الذكر) مدني / ٧٤٠(المادة 

فینبھ المؤجر بذلك فینتھي ، والحالة الثالثة التي یغفل فیھا الطرفان الأشارة ھو أن یرید المستأجر انھائھ 
یجار دون أتفاق على مدة أو عقد أذا عقد الإ{على أنھ) ٧٤١(یجار ، فقد نصت المادة الى تعیین مدة الإ

جرة و یجار منعقداً للمدة المحددة لدفع الألمدة غیر محددة أو أذا تعذر أثبات المدة المدعى بھا فیعتبر الإ
في المواعید ھ المتعاقد الآخر بالأخلاءینقضي بأنقضاء ھذه المدة بناءً على طلب أحد العاقدین أذا ھو نب

یجار و لم تذكر و یظھر من نص ھذه المادة أنھ اذا عقد الإ}لاحظ نص المادة المذكورة ....الآتي بیانھ 
یجار أرضاً زراعیة و أتفق الطرفان على أن یدفع المستأجر ألأجرة بعد فیھ المدة ، فأذا كان موضوع الإ

ر أن أن ینبھ علیھ بالأخلاء قبل أنتھاء السنة بثلاثة أشھر على ألأقل ، أما أذا سنة مثلاً ، فأنھ على المؤج
ألأجرة في أقل من ستة شھور كان علیھ أن ینبھھ بالأخلاء قبل أبتداء نصفھا الأخیر كان المستأجر یدفع

ثلاثة أشھر تمتد یجار تكون دفع الأجرة كل ثلاثة أشھر فمدة الإالمنازل و الحوانیت أذا كانإیجار و في 
الى ثلاثة أشھر أخرى ثم أخرى بدفع الأجرة ، الى أن یحصل التنبیھ بالأخلاء من أحد الطرفین و التنبیھ 

ع شھریاً ثلاثة أشھر و أذا كانت الأجرة تدفیجب أن یحصل قبل شھر و نصف على الأقل من أنقضاء ال
یجار معینة أو غیر معینة فأن ت مدة الإو سواء كانفیجب أن یكون التنبیھ قبل نصف شھر على الأقل ،

، فأن لم یتم تحدید تاریخ بدأ في العقد لسریانھا المدة المذكورة تبدأ من التأریخ الذي حدده الطرفان
٠)٢()مدني / ٧٣٩( السریان فأن المدة تبدأ من تأریخ أبرام العقد وفقاً لما جاء في نص المادة 

٦٦–٦٥ص - المحامي كاظم الشیخ جاسم قواعد إیجار العقار )١(
البیع و - الموجز في العقود المسماة  - سعید مبارك و طھ الملاحویش و صاحب عبید الفتلاوي - الدكاترة )٢(

٢٥٣–٢٥١ص - الایجار و المقاولة 

٢٤



المطلب الثالث 
) بدل الأنتفاع ( ألأجرة 

جرة ھي المال الذي بأن الأ}في موضوع تحدید الأجرة في الفصل الأول {كما أسلفنا من قبل
والأجرة ٠یلتزم المستأجر بتقدیمھ للمؤجر مقابل ألتزام المؤجر بتمكین المستأجر من الأنتفاع بالمأجور

على ھذا الأساس تعد محل ألتزام المستأجر و یشترط فیھا أن تكون موجودة و معینة أو قابلة للتعین و 
مشروعة أي مما یجوز التعامل فیھا و في ضوء أحكام القانون المدني العراقي تكون الأجرة عادة مبلغ 

كان ألأصل في القانون المدني و أذامن النقود تدفع مرة واحدة أو على شكل اقساط في مدد متساویة
ـ و بقدر ١٩٧٩لسنة ٨٧العقار رقم إیجار العراقي أن یتفق المتعاقدان على تحدید ألأجرة ، فأن قانون 

ثابتة في المادة الرابعة فیھ و لا یجوز الأتفاق على ما یتعلق بالعقارات الخاضعة لأحكامھ ـ قد وضع نسباً 
المستأجر من الأرتفاع الكبیر الذي حمایةالخاص حاول المشرع خلافھا ، أذ و بموجب ھذا القانون 

عقود یجار ، و ألاَ كان العقد منفالأجرة لا بد من وجودھا في عقد الإ، )١(الإیجار حصل على بدلات 
ً من بل عاریة أو ھبة حق الأنتفاعفلا یعتبر أیجاراً التبرع ، ، و یلاحظ أن ألأجرة وأن كانت ركنا
الاَ أنھا كركن المدة أن كان المتعاقدان لم یتعرضا لھا تكفل القانون بتحدیدھا ، و یبقى عقد ، الإیجار 

ً الإ ، أما رضاء المتعاقدین و الشيء المؤجر فركنان لا شأن للقانون بتحدیدھما ، فأذا لم یجار صحیحا
عرضا للأجرة و لم یتفقا تو لكن یجب التمییز بین ما أذا كان المتعاقدان . یتوافرا في العقد كان باطلاً 

.)٢(علیھا فعند ذلك یكون العقد باطلاً لأنعدام أحد أركانھ و ھو ألأجرة 

ألمطلب الرابع
١٩٧٩لسنة ٨٧العقار رقم یجار إنطاق سریان قانون 

تسري أحكام ھذا القانون {العقار على انھ إیجار من المادة الأولى من قانون ) ١(نصت  الفقرة 
على العقارات المبنیة الواقعة ضمن حدود أمانة العاصمة والبلدیات بما فیھا العقارات المعدة للسكن التي 

و جاء في المذكرة الأیضاحیة بصدد سریان } تؤجرھا أو تستأجرھا الدولة أو الأشخاص المعنویة العامة 
أحكامھ العقارات المبنیة الواقعة داخل حدود أمانة العاصمة شمل ھذا القانون ب- ٢( حكم ھذا النص قولھا 

شخاص المعنویة دولة أو الأو البلدیات بما فیھا العقارات المعدة للسكن التي تؤجرھا أو تستأجرھا ال
ما یؤجره أو یستأجره دیوان الأوقاف و الھیئة العامة لأدارة و اي ان ھذا النص تسري حكمھ على العامة

تصفیة الأموال المحجوزة و المصالح و المؤسسات و المنشآت العامة و غیرھا من الأشخاص المعنویة 
من تعلیمات وزارة ) ١(قد نصت المادة الأولى فقرة و٠) ما تؤجره أو تستأجره الدولة بالأضافة الى 

یجار العقار لتسھیل تنفیذ أحكام إمن قانون ) ٢٥(الصادرة استناداً الى المادة ) ١٩٧٩نة لس٦(یة رقم المال
من ھذه المادة صفة المأجور و ) ١(وقد راعى المشرع بنص الفقرة ٠)٣(ھذا القانون على نفس المعنى 

تي ة للسكن الت المعدفاخضع لأحكامھ العقاراالقانون ،جعلھا محل الأعتبار الرئیسي لتحدید مجال تطبیق 
على العقار المخصص معنویة العامة ، فحكم النص یقتصرالأشخاص التؤجرھا أو تستأجرھا الدولة أو 

الموجز في العقود - سعید مبارك و طھ الملاحویش و صاحب عبید الفتلاوي - الدكاترة )١(
٢٣٦–٢٣٥ص البیع و الایجار و المقاولة - المسماة  

١٥٩ص - الأیجار والعاریة ) ٦(ـ المجلد ألأول السنھوريعبدارزاق )٢(
٣٦ص –قواعد إیجار العقار  –المحامي كاظم الشیخ جاسم )٣(

٢٥



ً و اعد لذلك بطبیعتھ وقت البناء حتى لو استعمل في  للسكن أي العقار الذي ھيء لیكون سكنا
ً یصلح في الوقت ذاتھ غرض آخر غیر السكن ، أذ أن  العقار الذي یصلح بطبیعتھ لأن یكون مسكنا

ً لمحام أو عیادة  لأغراض أخرى كأن یكون مدرسة أو مستشفى أو ملجأ أو مؤسسة خیریة أو مكتبا
ً و لم تعد بطبیعتھا لذلك وقت البناء ......لطبیب أو فندق  الخ أما العقارات التي لم تھیأ لتكون مسكنا

حمامات و المخازن و المطاحن و المقاھي و الكراجات و المكاتب و المعارض و المعامل كالحوانیت و ال
حیث أن الفقرة الثانیة من المادة الأولى من القانون المذكور و٠)١(فلا تخضع لحكم النص غیرھاو 

ن المدني أو القوانین یجارھا لأحكام القانوإاستثنت عدة عقارات من الخضوع لأحكامھ و تخضع في 
٨٧یجار العقار رقم إو الحقیقة أن الغرض من أستثناء ھذه العقارات من أحكام قانون )٢(بھا الخاصة  

ترجع الى تشجیع أصحاب ألأموال على استغلالھا في تشید ھذه العقارات مساھمة من ١٩٧٩لسنة 
ً من القانون و لمدة ثلاث حل مشكلة السكن ، و أن أستثناء العقارات الفيالقطاع الخاص  مبنیة حدیثا

ما ھو معد للسكنى كالدور و الشقق و مطلق بل لا تستثنى من أحكامھ الاّ لم یأتي بشكلسنوات 
و غیرھا من العقارات التي لم تعد معدة للسكنى فھي تخضع للقانون و أن ٠المشتملات و المحلات 

ً و لم تمض علیھا أكثر من ثلاث  اما العقارات التي تؤجرھا الدولة أو ٠سنوات كانت مبنیة حدیثا
العامة للعاملین فیھا ، فقد جاء أستثنائھا من القانون بسبب طبیعة العلاقة بین المعنویةألأشخاص 

نتفعین بھذه العقارات و بین الدولة و الأشخاص المعنویة العامة التي تقضي وضع قواعد خاصة مال
أما العقارات المعدة للسكنى ٠فائھا یتب و المخصصات و كیفیة أستلتحدید ألأجرة على أساس مقدار الرا

ً بأستثنائھا التي یصدر  لمالیة بأستثناء بعض فقد أعطى القانون الصلاحیة لوزیر اوزیر المالیة بیانا
من أحكام ھذا القانون التي تقضي طبیعة أستغلالھا و الأنتفاع بھا أن توضع قواعد خاصة العقارات 

كالدور و المباني التي تشیدھا المؤسسة العامة للسیاحة ، لأیجارھا و تعین حقوق و ألتزامات  مستأجرھا 
المستأجرین اللذین أما العقارات المؤجرة للأجانب وفق النص فقد یرجع استثنائھا من القانون الى حمایة 

٠ھم بحاجة الى حمایة قانونیة 
العقار فأن العقد الذي ینظم بین الطرفین إیجار ھذا و لما كانت ھذه العقارات مستثناة من الخضوع لقانون 

یعتبر عقداً من نوع خاص یطبق علیھا القانون المدني و القوانین الخاصة التي تنظمھا ، و الدعاوي 
٠)٣(المقامة بشأنھا تطبق بحقھا أحكام القانون المدني المتعلقة بالفسخ 

المبحث الثالث
الإیجارالسبب في عقد 

، و نرجع بذلك الى القواعد العامة في القانون و الإیجار سبب مخصوص لعقد لیس ھناك 
یجار لا تختلف أحكامھا عن لإالنظریة العامة في السبب الوارد في القانون المدني ، ذلك لأن السبب في ا

ھ یجار باطلاً أذا لم یكن لھ سبب أو لالسبب كركن من أركان العقد بشكل عام ، و بمقتضاھا یكون الإ
٠)٤(عداده للدعارة إیجار دار بقصد إمخالف للنظام العام أو الآداب ، مثالھ ھسبب و لكن

الفصل الثالث

الموجز في العقود المسماة  - سعید مبارك و طھ الملاحویش و صاحب عبید الفتلاوي - الدكاترة )١(
٢٢٩–٢٢٨ص - البیع و الایجار و المقاولة - 
١٩٧٩لسنة ٨٧راجع نص المادة ألأولى الفقرة الثانیة من قانون أیجار العقار رقم )٢(
١٢–٨شرح قانون أیجار العقار ــ ص - حسن عداي الدجیلي )٣(
٢٠٥نفس المصدر ص - سعید مبارك و طھ الملاحویش و صاحب عبید الفتلاوي - الدكاترة ٤(
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الإیجارآثار عقد 
یجار لتزامات التي ینشأھا ھذا العقد ، و الإالإیجار ،التي تترتب على عقد الإالآثاریقصد ب

ینشيء التزامات في جانب المؤجر و المستأجر ، و ھو لا ینقل ملكیة الشيء المؤجر الى المستأجر كما 
في البیع بل یعطیھ حق الأنتفاع بھذا الشيء ، و ھذا الحق شخصي و لا عیني فالكلام في آثار عقد 

طبیعة حق المستأجر ـ ٠٣جرلتزامات المستأإ- ٠٢ألتزامات المؤجر-١:اذاً ینقسم الى ما یأتي الإیجار 
عن ألتزامات المؤجر و المستأجر أنما ھو التفسیر المعقول و كل ما نذكره ٠و التصرف في ھذا الحق 

أحدھما أو أنقاص إلتزام الآخر لتزامإلأرادة المتعاقدین المشتركة ، و لكن یجوز تعدیل الألتزامات بزیادة 
٠)١(و الآداب مادام أتفافھما غیر مخالف للنظام العام

المبحث ألأول 
ألتزامات المؤجر 

لتزامات على عاتق المؤجر ھي بقصد تمكین المستأجر من الأنتفاع أن الغایة من ترتیب بعض الإ
:لتزامات المترتبة على عاتق المؤجر في أربعة ألتزامات بالمأجور خلال مدة العقد و یمكن حصر ألإ

لتزام بصیانة المأجور                         لإا- ٢لتزام بتسلیم المأجور     الإ- ١
لتزام بضمان العیوب الخفیة  الإ-٤لتزام بضمان التعرض للمستأجر                          الإ- ٣

: )٢(لتزامات بشيء من التفصیل و سنتكلم عن كل ھذه الإ

المطلب الأول 
تسلیم المأجور

لتزام بتسلیم یسري على الإ{انھمن القانون المدني العراقي على)٧٤٨(نصت المادة 
لتزام بتسلیم المبیع من أحكام ، و على الأخص ما یتعلق منھا بزمان التسلیم و المأجور ما یسري على الإ

و لم یكتف المشرع العراقي بھذا }  مكانھ و تحدید ملحقات ألمأجور، كل ھذا ما لم یوجد نص بخلافھ 
تسلیم ألمأجور یكون بأجازة ألمؤجر و ترخیصھ للمستأجر {على أن )٧٤٣(النص بل نص في المادة 

بقاءً متصلاً مستمراً الى أنقضاء ید المستأجر لا مانع و یلزم أن یبقى المأجور في ن ینتفع بھ بفي ا
یجار كیفیة حصول التسلیم بما ینسجم مع طبیعة عقد الإأوضح، و یبدو لنا ان ألنص الأخیر }الأجارة

:القانونیة التي تختلف عن عقد البیع و التي تنطوي على ضرورة القیام بأمرین 

٠دون عائق نتفاع بھ بحیث یمكن حیازتھ و الإر تحت تصرف المستأجر وجوضع المأ/ا مأولھ

٠جازة المؤجر و ترخیصھ للمستأجر الأنتفاع بالعین المؤجرة وفق العقد إ/ثانیھما

٢٠٥ص - الأیجار والعاریة ) ٦(ـ المجلد ألأول عبدارزاق السنھوري)١(
٤٣ص - أحكام  أیجار العقار في القانون المدني العراقي - المحامي جمعة سعدون الربیعي )٢(
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و التسلیم الحقیقي لا یشترط فیھ أنتقال الحیازة المادیة فعلاً من المؤجر الى المستأجر ، و لكن 
یتحقق بوضع العین تحت تصرف المستأجر بحیث یستطیع حیازتھا دون مانع ، مثال على ذلك ، أذا 

و یضاف ٠الشواغل للمستأجر و أخلائھا من مفاتیحھبتسلیمكانت العین المؤجرة منزلاً یتحقق التسلیم 
الأخطار یتم بأي طریق ، الى ذلك ضرورة أخطار المستأجر بأن العین موضوعة تحت تصرفھ وأن

و یصح أن تكون التسلیم حكمیاً أذا كان الشيء في ٠ولكن عبء أثبات حصولھ یقع على عاتق المؤجر 
و یتم التسلیم بمجرد تراضي ھ اب ، كما أذا كان معاراً لدییجار لأي سبب من الأسبید المستأجر قبل الإ

٠على تغیر سبب الحیازة المتعاقدین 
و نفقاتھزمان و مكان التسلیم 

ً في من القانون المدني )٧٤٨(المادة تناولت العراقي موضوع التسلیم ـ كما أشرنا الیھ سابقا
ھذا الموضوع ـ و یتبین من النص أن المشرع العراقي أحال بدوره أحكام ھذا الموضوع الى المادة 

على البائع {من القانون المدني الواردة ضمن النصوص المنظمة لعقد البیع و التي تقضي بأن) ٥٣٦(
أخذ المبیع في وقت معین قبل نقده لى المشتري عند نقده الثمن و لو شرطأن یسلم المبیع و توابعھ ا

كأن یتفق تفاق على خلافھ و لكن ھذا الأمر لا یعد من النظام العام حیث یجوز الأ. }جاز للبائع الثمن 
ألأمر یختلف بالنسبة للعقارات ھ ، لكن أنالطرفان على أن یؤجل دفع ألأجرة الى تأریخ لاحق یتفق علی

لأمر من او یعد ھذا العقار حیث یجب دفع الأجرة سلفاً و بأقساط شھریة إیجار مشمولة بأحكام قانون ال
.النظام العام الذي لا یجوز ألأتفاق على خلافھ 

الطرفین على تحدید المكان الذي مكان التسلیم فھو یختلف تبعاً لوجود أتفاق بین بفیما یتعلقأما 
من القانون ) ٥٤١(یسلم فیھ المؤجر العین الى المستأجر من عدم وجود ذلك ألأتفاق ألاً أن نص ألمادة 

یقتضي تسلیم ألمأجور الإیجارتشیر الى أن مطلق عقد ) ٧٤٨( المدني العراقي التي أحالت الیھا المادة 
قد ، و أذا كان ألمأجور منقولاً و لم یعین محل وجوده ، أعتبر في المحل الذي ھو موجود فیھ وقت التعا

ضي الرجوع الى تمكانھ محل أقامة ألمؤجر ، أما فیما یتعلق بنفقات التسلیم لم یورد نص خاص بھ مما یق
ما لم ) المؤجر(التي تضع ھذه النفقات على عاتق المدین ) ٣٩٨(حكم القواعد العامة الواردة في المادة 

٠)١(اق أو عرف یقضي بغیر ذلك یوجد أتف
الحالة التي یجب تسلیم ألمأجور علیھا

بعد قبضھ الأجر المشروط تعجیلھ على المؤجر(أنفمن القانون المدني ) ٧٤٢(بموجب حكم المادة 
غیره كانت قد تغیرت بفعلھ أو بفعل نعلیھا وقت العقد فاألمأجور للمستأجربالحالة التي ھوأن یسلم 

وقد نقل المشرع ،) ة الإیجارأن شاء فسخ ھ وشاء قبلأنمخیرجرفالمستأبالمنفعة المقصودة ،تغیراً یخل 
من كتاب مرشد الحیران و المأخوذ ایضاً من الشریعة الأسلامیة ) ٦٤٢( العراقي ھذا الحكم عن المادة 

صلاحات التي بأجراء الأفالشریعة الأسلامیة لا تلزم المؤجر سلبیا ،المؤجرتجعل من ألتزامات التي 
لا یلتزم طبقا لحكم المادة ، فأن المؤجرمھما یكن من الأمرو٠وقت بدء الأنتفاعیحتاج الیھا المأجور 

فلا یلتزم التي كان علیھا عند التعاقد بأن یسلم المأجور بنفس الحالة من القانون المدني الاَ )٧٤٢(
طالب بأصلاحھ بل فلیس لھ الحق أذا تغیر المأجورعن الحالة التي كان علیھا وقت العقد أن یبأصلاحھ

.قبولھلھ فسخ العقد أو

البیع - الموجز في العقود المسماة  - سعید مبارك و طھ الملاحویش و صاحب عبید الفتلاوي - الدكاترة )١(
٢٦٠- ٢٥٩ص  - و الایجار و المقاولة
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ألمطلب الثاني 
صیانة المأجور 

، فمن الإیجارجور طول فترة المأھي تمكین ألمستأجر من ألأنتفاع بالإیجارلما كانت الغایة من 
الطبیعي أن یلزم المشرع المؤجر بصیانة المأجور أذا أصابھ خلال ھذه المدة خلل أدى الى عدم أنتفاع 

لقانون المدني في فقرتھا من ا)  ٧٥٠(و ھذا ما عالجتھ نص المادة ،المستأجر بھ على الوجھ المطلوب
أخلال على المؤجر أصلاح و ترمیم ما حدث من خلل في ألمأجور أدى الى {حیث قررت بانھ الأولى

و الغریب من الأمر أن المشرع العراقي الذي لم یلزم المؤجر بأصلاح }في المنفعة المقصودة منھ 
ي حالة تدعو الى ذلك عند التسلیم تأثراً منھ بأحكام الفقھ الأسلامي ، عاد فأوجب علیھ أذا كان فالمأجور 

ذلك في حالة ما لو أصبح المأجور غیر صالح للأنتفاع المقصود منھ بعد التسلیم ، و قد تأثر المشرع 
رمیمات التي و المقصود بالأصلاحات و الت٠العراقي في ھذه الناحیة بأحام القانون الفرنسي و المصري 

یلزم المؤجر بھا ھي الترمیمات الضروریة للأنتفاع بالمأجور سواء كانت لا زمة لحفظھ من الھلاك أو 
لم تكن ، مثالھ أصلاح حائط اصبح مھدداً بالسقوط و ترمیم السقوف أذا أصبحت موشكة على الأنھیار  

اتق المستأجر مادام العرف یقضي بذلك فأنھا تقع على ع} الترمیمات التأجیریة { أما ألترمیمات الطفیفة 
و ھذه الترمیمات تأتي أما نتیجة أھمال المستأجر أو نتیجة الأستعمال ألأعتیادي لھ ، ومن امثلتھا أصلاح 

و یشترط في ألتزام المؤجر بالترمیمات ٠و الأقفال التي أصابتھا العطب زجاج النوافذ و حنفیات المیاه
ممن یسأل عنھ المستأجر ، كأفراد عائلتھ دفعل المستأجر أو الى فعل أحالضروریة الآَ یكون راجع الى 

ألمأجور   خطؤه كأھمالھ في صیانة اقتضاھا فیلزم المؤجر بھذه الترمیمات سواءأو خدمھ أو زائریھ ،
٠)١(أم سبب أجنبي أو فعل الغیر

المطلب الثالث 
ضمان التعرض بأنواعھ المختلفة 

ؤجر في ألتزامھ بتمكین المستأجر مالمؤجر بضمان التعرض للمستأجر من مسؤلیة الألتزام تأتي 
ً من الأ ً كلیا ، و أن احكام الإیجارفترةو كما یستوجبھ العقد خلال ھاديءً نتفاع بالعین المؤجرة أنتفاعا

نھ تشابھ ضمان التعرض في البیع ، فیلزم المؤجر بعدم التعرض الصادر مالإیجارضمان التعرض في 
شخصیاً سواء أكان تعرضھ راجع الى عمل مادي أم مبنیاً على سبب قانوني ، و كذلك یضمن التعرض 
الصادر من الغیر أذا كان مبنیاً على سبب قانوني فقط  و لا یضمن التعرض الصادر من الغیر أذا كان 

ً و یتكفل المستأجر بنفسھ رد ھذا التعرض بالوسائل القانونیة المتاحة  و قد تناول المشرع ،)٢(مادیا
من القانون المدني و عند عدم } ٧٥٥، ٧٥٤، ٧٥٣{العراقي ضمان التعرض و الأستحقاق في المواد 

وجود نص بشأن حالة معینة بھذا الصدد یمكن الرجوع الى أحكام التعرض في عقد البیع ، على أن تتفق 
یستوجب ھناك نوعان من التعرض نستنتج من كل ذلك أن أذاً ، الإیجارھذه النصوص مع طبیعة عقد 

:سوف نتطرق الیھما بشيء من التفصیل، على المؤجر ضمانھما 

٢٤٢–٢٤٠الدكتور سعدون العامري ـ الوجیز في شرح العقود المسماة ـ   ص )١(
٤٨ص - أحكام ایجار العقار في القانون المدنيالمحامي جمعة سعدون الربیعي ـ)٢(
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ؤجر مالتعرض الصادر من ال- ١
المؤجر مسؤلیة التعرض للمستأجر في أستیفاء المنفعة المقصودة من المأجور طبقاً یتحمل

من ) ٧٥٣(و قد نصت المادة ، الإیجارفي عقد مثبتللغرض الذي أعد لھ أو ما ھو متفق علیھ و 
و لا ة الإیجارمدة المنفعة ئھللمستأجر في أستیفالا یجوز للمؤجر أن یتعرض -١{القانون المدني على 

و لا یقتصر ضمان -٢أن یحدث في المأجور تغیراً یمنع من الأنتفاع بھ أو یخل بالمنفعة المعقود علیھا  
المؤجر على ألأعمال التي تصدر منھ أو من أتباعھ بل یمتد ھذا الضمان الى كل تعرض مبني على سبب 

) ٧(كما و نصت الفقرة } ر آخر ، أو من أي شخص تلقى الحق من المؤجرقانوني یصدر من أي مستأج
یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة { على ١٩٧٩لسنة ٨٧یجار العقار رقم إمن قانون ) ٢٣(من المادة 

اشھر و لا تزید عن سنتین و بغرامة لا تقل عن خمسمائة دینار و لا تزید عن ألف دینار أو بأحدى ھتین 
یتضح من ھذه النصوص ٠} نتفاع بالمأجور دون وجھ حق ن كل مؤجر تعرض للمستأجر في الأالعقوبتی

، و یعتبر من أن المؤجر ممنوع علیھ التعرض الشخصي للمستأجر سواء أكان تعرضاً مادیاً أم قانونیاً 
بھا    یمنع المستأجر من الأنتفاعصور التعرض القانوني أدعاء المؤجر بحق على العین المؤجرة بحیث

و یعتبر التعرض مادیاً أي فعل یعطل بھ المؤجر أستعمال المستأجر للمأجور دون أن یستند في ذلك الى 
ً یخل بالأنتفاع من دون ضرورة ٠أي حق قانوني یبیح لھ ذلك مثال ان یحدث في المأجور تغیراً مادیا

جمیع ألأفعال التي قد تصدر و ضمان المؤجر لتعرضھ الشخصي لا یقتصر على أفعالھ فقط بل یشمل
الوكیل و { ، و یعتبر من أتباع المؤجر ) ٧٥٣(، طبقاً لما جاء في الفقرة الثانیة من المادة من أتباعھ 

و مستخدموه و عمالھ و اصدقائھ و الضیوف و الولي و الوصي و القیَم و الخلف الخاص و الخلف العام 
مسؤلیة المؤجر عن تعرض ھذه الأشخاص أن یقع بالفعل من و یشترط لقیام } الخدم و أفراد العائلة 

٠)١(احدھم بحكم ما لھ من صلة بالمؤجر

التعرض الصادر من الغیر -٢
یضمن المؤجر أیضاً أي تعرض یصدر من الغیر تجاه المستأجر في أستیفاء منفعة المأجور ، 

 ً ً قانونیا و یؤدي الى التضیق على ةالمؤجرالعینعلى و ھذا الغیر یعني أي شخص أجنبي یدعي حقا
ً على سبب قانوني بنى على ذلك تالمستأجر في أستیفاء المنفعة ، و ی أنھ یجب أن یكون التعرض مبنیا

و یجب أن –غیر كما ذكرنا للأن المؤجر لا یتحمل التعرض المادي الصادر من ا-حتى یضمنھ المؤجر 
ً مع حق المستأجر، ف ً  بنفس العین المؤجرة و متعارضا ذا ادعى الغیر أنھ اشترى إیكون الحق متعلقا

خراج المستأجر من العین ، كان ھذا إلا یسري في حقھ و طلب الإیجارالعین المؤجرة من المؤجر و أن 
٠)٢(ادعاء یتعلق بالعین المؤجرة و یتعارض مع حق المستاجر

الرابعالمطلب 
ضمان العیوب الخفیة

الآفة {بأنھ} ١٩٤٨لسنة ٨{قرارھا رقمالنقض المصریة فيكما عرفتھ محكمة: العیب الخفي
)٣(وھن أساس الدارشرخ الآنیة الزجاجیة وكمرض الدابة }تخلو منھا الفطرة السلیمة للمبیعالطارئة التي 

البیع - الموجز في العقود المسماة  - سعید مبارك و طھ الملاحویش و صاحب عبید الفتلاوي - الدكاترة )١(
٢٧٤–٢٧٢ص و الایجار و المقاولة 

٣٤٢–٣٤١ص - الأیجار والعاریة) ٦(ـ المجلد ألأول عبدارزاق السنھوري)٢(
٤٠٨ص - عقد البیع –شرح القانون المدني ـ  العقود المسماة –سلیمان مرقس )٣(
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موضوع التزام المؤجر بضمان )٧٥٧و ٧٥٦(و قد تناولت القانون المدني العراقي في المواد
، و یتبین من ملاحظة نص المادتین المذكورتین أنھ )١(العیوب الخفیة و نوعیة العیوب التي یسأل عنھا 

:عن ضمان العیوب الخفیة توافر شرطینیشترط لتحقق مسؤلیة المؤجر

١ / ً و معنى ذلك اذا كان العیب ظاھراً أو كان بمقدور المستأجر ان یتحقق من : أن یكون العیب خفیا
وجوده لو بذل في مشاھدة المأجور أو فحصھ عنایة الرجل المعتاد مثال ذلك لا تعتبر وجود الرطوبة في 

ً خفیاً الدور التي تكون قریبة من شواطيء  الأنھر أو وجود النزیز في سرادیب الدور أو المحلات عیبا
في ھذه الحالة ، و یقع عبء أثبات علم المستأجر بالعیب الخفي ـ عند وجوده ـ على عاتق المؤجر لأن 

٠المفروض بالمستأجر أنھ یجھل العیب الخفي 

ن الأنتفاع بالمأجور أو بأحد و العیب المؤثر ھو العیب الذي یحول دو: أن یكون العیب مؤثراً / ٢
 ً ً كبیراً أو ملحوظا ، مثال ذلك أن تظھر في الدار ملحقاتھ أو یؤدي الى النقص من ھذا الأنتفاع نقصا

و أن أعتبار العیب مؤثراً ٠، أو تكون مرافقھا الصحیة غیر صالحة للأستعمال رطوبة تضر بالصحة 
و ألأحوال ، وأن محكمة الموضوع ھي المرجع و أو غیر مؤثر مسألة نسبیة تختلف بأختلاف الضروف 

٠الأساس في أعتبار العیب مؤثراً من عدمھ 

فأذا تم التحقیق من وجود العیب الخفي و ثبت مسؤلیة المؤجر عنھا ، فللمستأجر أما طلب فسخ 
أذا وجد -١{ بقولھا من القانون المدني ) ٧٥٨(جرة ، و ھذا ما عالجتھ نص المادة العقد أو أنقاص الأ

فأذا -٠٢بالمأجور عیب فتحقق معھ الضمان ، جازللمستأجر أن یطلب فسخ العقد أو أنقاص الأجرة 
و } لحق المستأجر ضرر من العیب ألتزم المؤجر بتعویضھ ، ما لم یثبت أنھ كان یجھل وجود العیب 

لخیار بین الفسخ أو أنقاص الأجرة  یتبین من فحوى ھذه المادة أنھ في حالة ظھور العیب فالمستأجر با
أو الحد منیقضي بالأعفاء ، ویقع باطلاً كل أتفاق حقھ في التعویض أن كان لھ مقتضى ھذا فضلاً عن

ما قضت بھ المادة ھذاوقد أخفى العیب تعمداً و بغش منھ ، المؤجرأذا كانضمان العیب الخفي مسؤلیة 
٠)٢(من القانون المدني) ٧٥٩(

المطلب الخامس
خبار دائرة ضریبة العقار و أیداع نسخة من العقد إ

لدى ھذه الدائرة من الإیجارخبار دائرة ضریبة العقار بخلو العقار و أیداع نسخة من عقد إیعتبر 
: العقار ، و سندرسھ فیما یلي إیجار ألتزامات المؤجر الھامة التي نص علیھا قانون 

على ١٩٧٩لسنة ٨٧العقار رقم إیجار من قانون ) ٢٠(نصت المادة : خبار دائرة ضریبة العقار إ/ ١
یجار لغرض السكنى بأخبار دائرة ضریبة العقار بخلوه خلال خمسة عشر یلتزم مالك العقار المعد للإ{ 

یوماً من تأریخ الخلو و لا یجوز أن یبقى خالیاً بدون عذر مشروع مدة تزید على تسعین یوماً من تأریخ 
یجاره إخلال المدة  المذكورة تولت السلطة المالیة ه إیجارمن عن فأذا أمتنع مالكھ أكمال بنائھ أو خلوه 

و تنطوي على و بموجب ھذا النص الذي خرج بھ المشرع عن القواعد العامة } وفقاً لأحكام ھذا القانون 
النص حكم لا یشمل وأجبار في التأجیر ، أن یكون الشيء المطلوب أستأجاره  معد  لغرض السكنى فقط  

من متن القانون المدني- ٧٥٧و ٧٥٦أنظر نص المادتین ـ )١(
٥٢–٥٠ـ    ص أحكام ایجار العقار في القانون المدني - المحامي  جمعة سعدون الربیعي )٢(
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ً أكثر من  تسعین  العقارات ألأخرى الغیر المعدة للسكن ، و أن عدم جواز بقاء المأجور خالیا
قاداً من المشرع  بأنھا كافیة للمالك حتى یتصرف خلالھا و یؤجرھا ثانیة ، لما ینطوي علیھ یوماً جاء أعت

لذي ذلك من ضرر بالصالح العام  الذي یتجلى في ضرورة أسھام ھذه العقارات في حل أزمة السكن ، ا
تلك المدة من و أن مرور ٠ظیفة اجتماعیة یجب أن لا یعطل في ید مالكھ اعتبره القانون المذكور ذا و

غیر أن یقوم مالكھ بتأجیره دون عذر مشروع ، یخول السلطة المالیة ممثلة بدائرة ضریبة العقار القیام 
بتأجیره وفقاً لأحكام القانون و التعلیمات الصادرة بھذا الشأن ، بعد تبلیغ صاحب العقار أو من ینوب عنھ 

تناعھ تقوم اللجنة المشكلة لھذا الغرض بدخول العقار بتسلیم مفاتیح العقار خلال مدة ستة ایام ، و عند أم
٠لغرض تأجیرهبة العقار بعد تنظیم محضر بأوصافھ و تسلیمھ الى دائرة ضری

یھا من واجبات المؤجر الأخرى التي نص عل:یداع نسخة من العقد لدى دائرة ضریبة العقار إ/ ٢
الإیجارة الرابعة من المادة السابعة ، ضرورة أیداع المؤجر نسخة من عقد العقار في الفقرإیجار قانون 

اوز ثلاثین یوم من تأریخ أبرامھ لدى دائرة ضریبة العقار التي یقع المأجور في منطقتھا خلال مدة لا تتج
تقدیر القیمة ھو لأجل لدى ھذه الدائرة و خلال ھذه المدة الإیجارو الغرض من أیداع نسخة من عقد 
ً للنسب المئوجرة بناءً العمومیة للعقار و بالتالي تقدیر الأ یة المحددة في المادة على ھذا التقدیر وفقا

الواجب یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشھر ، و في حالة عدم قیام المؤجر بھذاالرابعة من القانون 
٠) ١(تین العقوبتین او بغرامة لا تقل عن ألف دینار ، أو بأحدى ھ

المبحث الثاني
لتزامات المستأجرإ

و ھي التزامھ بدفع ألأجرة ، و ألتزامھ رئیسیة تنقسم ألتزامات المستأجر الى ثلاث ألتزامات 
، ھذا و قد الإیجاربحفظ المأجور عن طریق أستعمالھ فیما أعد لھ ، و ألتزامھ برد المأجور بعد أنقضاء 

أخرى ألا وھو ألتزامھ بأستعمال المأجور بشكل لا العقار لھذه الألتزامات  ألتزامات إیجارأضاف قانون
یضر بالمأجور أو فیھ أساءة لسمعة المؤجر ، و كذلك ألتزامھ بعدم تأجیر المأجور من الباطن أو التنازل 

ریریة ، و سنبحث كلاً أو جزءً و أن لا یسكن معھ غیر من ذكروا في العقد ألاَ بموافقة المؤجر التحعنھ 
٠في مواضیع خاصة بھا وفقاً لما یلي الإلتزاماتفي ھذه 

المطلب الأول
لوفاء بالأجرةأ

الى أقساط تؤدي في أوقات جرة أو تأجیلھ و تقسیطھاأحكام القانون المدني یصح تعجیل الأحسب
أن یمتنع عن تسلیم المأجور وللمؤجرزم المستأجر دفعھا وقت العقد ، أذا أشترط تعجیل الأجرة لومعینة 

أذا بألأجرة المتفق علیھ وعدم أیفاء المستأجر الإیجارالأجرة و لھ أن یطلب فسخ للمستأجر حتى یستوفي 
٠المتفق علیھا الاَ عند حلول الأجل الأقساط فلا تلزم الأجرة أویطھا ،جرة أو تقسأشترط تأجیل الأ

البیع- الموجز في العقود المسماة  - الملاحویش و صاحب عبید الفتلاوي سعید مبارك و طھ - الدكاترة )١(
٢٨٩–٢٨٥ص و الایجار و المقاولة 
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أذا لم یشترط م قد أستوفى الحال من ألأجرة ، وو یلزم المؤجر بأن یسلم المأجور للمستأجر مادا
لكن ستیفائھا و لو لم تستوف فعلاً ،والمنفعة أو بالتمكین من أالتعجیل أو التأجیل فتلزم الأجرة بأستیفاء 

تى یقوم الدلیل الوفاء بقسط من ألأجرة قرینة قانونیة على الوفاء بالأقساط السابقة على ھذا القسط ، ح
جرة لأجرة على كل حال ، فلیس للمؤجر أن یطالب بالأاوتسلیم المأجور شرط في لزوم ٠على خلاف ذلك
٠اذا انقضت مدة ألأیجار قبل التسلیم ، فلا یستحق المؤجر شیئاً من ألأجرةبل التسلیم ، وعن مدة مضت ق

) -المواد راجع ھذه-٧٧٠الى ٧٦٥( تلك ھي الأحكام التي تنص علیھا القانون المدني في المواد 
لسنة ٨٧عقار رقم الإیجار لكن ألأمر تختلف بالنسبة الى الأحكام الواردة في قانون وبشأن دفع الأجرة ،

المادة العاشرة منھ الفقرة الأولى منحیث جاء بأسلوب خاص حسب ما ھو منصوص علیھ في١٩٧٩
ً أجرة العقارات المشمولة بأحكام ھذا القانون بأقساط شھریة {علىالتي تنصو بصرف النظر تدفع سلفا

فأن دفع الأجرة بناءً علیھ و}..لاً كل أتفاق یقضي بخلاف ذلك و یقع باطالإیجار عن مدة سریان عقد 
ً و ً أي للوكیل عنھ ر أوؤجبأقساط شھریة یكون للمسلفا وقد یحدث أن المؤجر و ،من یقوم مقامھ قانونا

ً للمخالفة لذا و. الإیجارموجودان عند أستحقاق قسط غیر الوكیل  من المادةأجازت الفقرة الثانیةتجنبا
٠)١(بواسطة كاتب العدل أو بحوالة مصرفیة أو برید لحساب المؤجر العاشرة من القانون المذكور دفعھا 

الفرع الأول 
كیفیة الوفاء 

لتزام نھائیاً أن یتم الوفاء بمجرد ترتب الإبتزام بوجھ عاملإاالقواعد العامة في الوفاء بتقضي 
في ذمة المدین ، على انھ یجوز للقاضي و في حالات أستثنائیة أذا لم یمنعھ نص في القانون ان ینظر 
المدین الى اجل معقول أو آجال ینفذ فیھا ألتزامھ ، أذا أستدعت حالتھ ذلك و لم یلحق الدائن من ھذا 

لتزام شیئاً أذا كان محل الإن الوفاء، وو أما ما یتعلق بمكا) مدني ٣٩٤المادة ( التأجیل ضرر جسیم 
ً بالذات الإلتزامات أما في لتزام ،نشوء الإوجب تسلیمھ في المكان الذي كان موجوداً فیھ وقت معینا

فیكون الوفاء في المكان ألذي یوجد فیھ موطن المدین وقت الوفاء أو في المكان الذي یوجد فیھ ألأخرى 
ً بھذه الأعمال مركز أعمال المدین أذا كان الإ ، و مقتضى ذلك أن ) مدني ٣٩٦المادة ( لتزام متعلقا

ین ان یسعى الدائن ھو الذي یجب علیھ في ھذه الحالة أن یسعى الى المدین بالمطالبة و انھ لیس على المد
حیث و بموجب أحكام القانون المدني و كما أشرنا٠)٢(أي أن الدین یطلب و لا یحملبالوفاء الى الدائن ،

الیھ سابقاً فأنھ یكفي لأستحقاق ألأجرة أن یوضع المأجور تحت تصرف المستأجر للأنتفاع بھ حتى لو لم 
حول تعجیلھا ) مدني ٧٦٥( وفق ما نصت علیھ المادة ، و تسري علیھ مواعید دفع الأجرة ینتفع بھ فعلاً 

أذا لم یتفق على مواعیدھا وجب أو تأجیلھا أو تقسیطھا الى أقساط متفق علیھا تؤدي في أوقات معینة و 
فاذا و المدین بالأجر ھو المستأجر ) مدني٧٦٨المادة ( دفعھا مؤخراً بأستفاء المنفعة أو التمكین منھا 

و الذي یحق لھ قبضھا فھو ما توفي ألتزم ورثتھ بھا في حدود ما لدیھ من تركة ، أما الدائن بالأجر
ھو والورثة لیسوا دائنین بالتضامن كمالا ینتھي بوفاتھ ، یجار الإن أو ورثتھ أن كان قد توفي لأألمؤجر

، أما فیما یتعلق بمكان دفع الأجرة أعتمد المشرع العراقي القواعد العامة الحال بانسبة لورثة المستأجر
٠)٣(المذكور سابقاً ) مدني ٣٩٦( الواردة في المادة 

٣١- ٢٩حسن عداي الدجیلي ـ شرح قانون أیجار العقار ـ  ص )١(
٤٣٨–٤٣٧عقد البیع  ص –العقود المسماة –سلیمان مرقس )٢(
٢٩٤–٢٩٢ص - الموجز في العقود المسماة- الدكاترة سعید مبارك و طھ ملا حویش و صاحب عبید الفتلاوي )٣(
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الفرع الثاني
جزاء الأخلال بالوفاء

ً و أختیاراً ، و یقال للتنفیذ في ھذه الحالة  ً طوعا الأصل أن تقوم المدین بتنفیذ ألتزامھ عینا
ً جاز للدائن أن } التنفیذ العیني الأختیاري {  فأذا أمتنع المدین عن التنفیذ و كان ھذا لا یزال ممكنا

كما أن أجبار } التنفیذ العیني الجبري { یلتجيء الى القضاء لأجباره علیھ و ھذا النوع من التنفیذ یقال لھ
المدین على تنفیذ ألتزامھ أنما یكون في الألتزام الذي نشأ صحیحاً و بقي محتفظاً بقوتھ الملزمة و یقال لھ 

ً للحكم بھ ) مدني ٢٤٦(و قد تناولت المادة }لتزام المدنيالإ{ ٠)١(ھذا الموضوع و وضع شروطا
لتزامھ بدفع الأجرة على الوجھ الذي تطرقنا الیھ ، فأن تطبیق القواعد إبتأجر یقم المسأذا لمالحالة ھذه 

لمستأجر ، الحق في المطالبة بالتنفیذ العیني أو ألمطالبة بفسخ االعامة تقتضي أن یكون للمؤجر بعد أعذار 
عدم قیام الأیجار ، و سواء طلب ھذا أو ذاك فأن لھ المطالبة أیضاً بتعویضھ عما أصابھ من ضرر بسبب 

، فأذا ختار المؤجر التنفیذ العیني فلھ أن یطالب المؤجر بدفع الأجرة فأذا لم یدفع كان لتزامھ إبالمستأجر
 ً أذا كان لدیھ سند رسمي أو بعد حصولھ للمؤجر التنفیذ بالأجرة المستحقة على أموال المستأجر جمیعا

٠)٢(على حكم قابل للتنفیذ 

و ذلك بعد أنذار لھ مقتضىذلك أن یطلب فسخ العقد مع التعویض أن كانو للمؤجر فوق 
یكون من القانون المدني كل ھذا بشرط أن ) ٧٨٢(المستأجر بتنفیذ التزامھ كما تقضي بذلك المادة 

ألتزامھ بتسلیم ألماجور ، كما أن للمؤجر أن یمتنع عن تسلیم ألمأجور للمستأجر حتى نفذ المؤجر قد 
٠)٣(عند عدم الأیفاء من المستأجرالإیجار ھو حال من الأجرة   ولھ أن یطلب فسخ یستوفي ما 

فأن عدم دفع الأجرة في المواعید ١٩٧٩لسنة ٨٧أما فیما یتعلق بأحكام قانون أیجار العقار رقم 
ً لما  الى التخلیة المستأجریعرض دة الرابعة من القانون ألمذكور ،المانص علیھالمحددة لھا و طبقا

أیفاء المستأجر بالقسط عدم ھ ، حیث عندمن) ١٧الفقرة أ من المادة (في  مقررالجبریة وفق ما ھو 
و مرور المدة القانونیة من قبل المؤجر بواسطة كاتب العدل أنذارهبعدھا و من ثمالمستحق من الأجرة 

المؤجر خلال فترة الأنذار الممنوحة لھ المذكور فیھا و عدم مبادرتھ الى دفع الأجرة أو أیداعھا بأسم
تنفیذ قانوناً ، یخول المؤجربعد ذلك من مراجعة المحكمة المختصة للحصول على حكم بالتخلیة و من ثم 

٠أجباره على ترك ألأماجورالحكم و أتخاذ الأجراءات التنفیذیة بحقھ و 

الثاني المطلب
مـؤجـرة المـحـافـظـة عـلى ألـعـین أل

بأن یبذل من العنایة في ذلك ما یبذلھ الإیجار یلتزم المستأجر بالمحافظة على المأجور خلال مدة 
الرجل المعتاد و ھو مسؤل عما یصیب المأجور أثناء مدة ألعقد من أضرار أو ھلاك من جراء 

لأفعال صادرة منھ لأستعمال غیر الأعتیادي و غیر المألوف و یكون مسؤلاً عن ذلك سواء أكانت تلك اا
 ً : من القانون المدني بمبدأین و ھما ) ٧٦٤(، و قد جاءت المادة شخصیاً أو من تابعیھ أیضا

٣٧٠مقال المدرس المساعد علي عبید الجیلاوي  ص –١٩٨٦سنة –العدد الأول و الثاني - مجلة العلوم القانونیة و السیاسیة )١(
٤٨٣–٤٨١ص - الأیجار والعاریة  ) ٦(عبدارزاق السنھوري  ـ المجلد ألأول )٢(
٢٧٤–٢٧٣الدكتور سعدون العامري ـ الوجیز في شرح العقود المسماة ـ ص )٣(

٣٤



٠أن المأجور أمانة في ید المستأجر /١

٠یستوجب علیھ الضمان تعدٍ ،یعتبرللمأجور على خلاف المعتادھو استعمال/ ٢

وقایتھ من التلف ، فأذا كانت عتني بالمأجور و المحافظة علیھ و و بناءً علیھ یجب على المستأجر أن ی
أن لا علیھ و آلة میكانیكیة وجب تتخرب ، و أن كانت سیارة أالعین المؤجرة داراً وجب أن لا یتركھا

لحرارة الشمس أو رطوبة الجو ، لأن الرجل المعتاد لا یفعل ذلك یتركھا بدون أستعمال أو معرضةً 
شخصي ، والمطلوب من المستأجر ھو أن یبذل في معیارفالمعیار ھنا معیار موضوعي و لیس

لتزام كذلك یعتبر ألا كما یعتني بشؤونھ الشخصیة ، وعنایة الرجل المعتاد على ألمأجورالمحافظة 
ً أجور ألتزاممالمستأجر بالمحافظة على ال بتحقیق نتیجة وما یترتب على ذلك أن المستأجر تبرأ بوسیلة لا ا

٠)١(ذمتھ بمجرد بذلھ عنایة الرجل المعتاد في المحافظة على ألمأجور و لو لم یتحقق الغرض المقصود 

المطلب الثالث
أستعمال المأجور بحسب ما أعد لھ و بما لا یترتب علیھ الضرر 

التي اجر من المقصودة المنفعة أذا كان من حق المستأجر أن یستعمل المأجور للحصول على 
وفقاً للأتفاق أوھیستعمللیس مطلقاً بلا قیود لأن المأجور أمانة في یده و علیھ أنفأن ھذا الحق، اجلھا

الضرریلحق لبشككما یقضي بھ العرف و أن لا یغلوا في ھذا الأستعمال حسب الغرض المعد لھ أو
لھ على یاً كانت المأجور یجب على المستأجر أن یستعمأ{ بأنھ ) مدني ٧٦٢( وقد بینت المادة بالمأجور
ا أعد لھ وفقاً لما یقتضیھ فأن سكت العقد وجب علیھ أن یستعملھ بحسب میجار ، بین في عقد الأالنحو الم

على خلاف الغرض الذي أعد لھ ھو دفعاً والحكمة من منع المستأجر من من أستعمال المأجور} العرف
ت حكمة التقیید و جور أنتفللضرر الذي قد یصیب المؤجر ، فأذا كان تغیر الأستعمال لا یضر بالمأ

من أستحق منفعة معینة بعقد { بقولھا ) مدني ٧٦٠( أصبح لا محل لھ و ھذا ما قضت بھ المادة 
فمن أستأجر محلاً لتصلیح } لیس لھ أن یستوفي ما فوقھا ة جازیستوفي عینھا أو مثلھا أو دونھا والإیجار

ضرربسبب استعمالو في جمیع ألأحوال ، أذا أصاب ألمأجور ٠السیارات جاز لھ أن یتاجر بأدواتھا 
المعتاد أو بسبب ترك المأجور دون أستعمال أو تغیر نوع الأستعمال المتفق المستأجر لھ على خلاف 
إیجار أما فیما یتعلق بأحكام قانون ،)٢(جر مسؤل عن تعویض ھذا الضرر علیھ أو أساءتھ فأن المستأ

ین في العقد خلافاً للغرض المببشأن مسؤلیة المستأجر عن أستعمال المأجور ١٩٧٩لسنة ٨٧رقم العقار
من القانون و لكن أشترط معھا أن ) ١٧الفقرة ھـ  من المادة ( وفقمن أحد اسباب التخلیة أعتبرھافقد 

ھذا ضرر بالمأجور ، الیترتب علیھ أساءة لسمعة المؤجر أو ألحاق بشكلتكون ھذا الأستعمال المخالف 
أن تحققت ، في المطالبة بالتعویضات القانونیة وفقاً للقواعد العامة كما ذكرناه فضلاً عن حق ألمؤجر

٠أسبابھ 

٥٦ـ  ص أحكام ایجار العقار في القانون المدني- المحامي جمعة سعدون الربیعي )١(
٢٧٩–٢٧٧ص - الوجیز في شرح العقود المسماة سعدون العامري ـ . د )٢(

٣٥



المطلب الرابع
ورة ـمأجلـارد الـعـین 

تأجر و وجب علیھ رده الى المؤجر المأجور في ید المسزال سبب بقاء الإیجار أذا أنتھى عقد 
من أصل و الإیجار و یلتزم المستأجر برد كل ما أستلمھ بمقتضى عقد ٠و ألاً أعتبر مخلاً بألتزامھ 

، و یتم رد ملحقات و لا یحق لھ بدون موافقة المؤجر أن یرد شیئاً آخر غیر ما تسلمھ أو أن یدفع قیمتھ
ؤجر بحیث یتمكن ھذا من وضع ا تسلیمھ ، أي بوضعھ تحت تصرف الملتي تم فیھطریقة الألمأجور با

ألرد و یجب على المستأجر أن یخطر ألمؤجر بھذا ألأخلاء ، و اذا أقتضىیده علیھ و حیازتھ دون حائل 
ھذا و قد عالجت ٠)١(بعض المصروفات فأن المستأجر ھو الذي یتحملھ ، بأعتباره ھو المدین بالرد 

وفیما یتعلق بالحالة التي یجب على المسـتأجر رد)٢(من القانون المدني ھذا الموضوع ) ٧٧١( ةالماد
المأجور علیھا ، فانھ ملزم بأعادة المأجور بنفس الحالة التي تسلمھ علیھا ، أما أذا حصلت فیھ أضراراً 
أو ھلك المأجور نتیجة قوة قاھرة أو بسبب أجنبي لا ید للمستأجر فیھ أو بفعل المؤجر أو حصلت 

ار أو الھلاك لأنھا ضرألأضرار نتیجة ألأستعمال الأعتیادي ، فلا یتحمل المستأجر مسؤلیة تلك الأ
وقد یحصل ان ٠)٣(من القانون المدني )٧٧٢( بأسباب لا دخل لھ فیھا ، كل ذلك وفقاً لمنطوق المادة 

ً للقواعد العامة } أي برد المأجور { یخل المستأجر بھذا ألألتزام  و عندھا یستطیع المؤجر تطبیقا
ً ، كما یستطی أیجار المثل بالأضافة الى المطالبة ل ع المطالبة ببدالمطالبة بالتنفیذ العیني أذا كان ممكنا

في بالتعویضات عن الأضرار التي سببھا أخلال المستأجر بھذا ، و التي تترك لسلطة القاضي التقدیریة 
أما فیما یتعلق بالمصروفات ٠المأجور أو في تأجیره لشخص آخركفقدانھ صفقة رابحة من بیعتحدیدھا 

لحفظ العین وجب رده من قبل المؤجر طبقاً المأجور ، فأن كانت ضروریة التي صرفھا المستأجر في
ات ، أما أن كانت المصروف) مدني من القانون ال١١٦٧( للقاعدة العامة المنصوص علیھا في المادة 

) مدني من القانون ال١١٦٧( ما جاءت في حكم المادة ایضاً طبق بحقھا كمالیة و غیر ضروریة فأنھا تن
أقر المالك أن یستبقیھا في نظیر دفع قیمتھا مستحقة القلع ، و أذالا یجوز المطالبة بشيء منھا الاَ حیث 

و ھي المصروفات النافعة التي لا یقتضیھا حفظ العین من الھلاك و التلف و لا ھناك مصروفات أخرى
تحسین العین و جعلھا أكثر تعتبر في ذات الوقت كمالیة لأنھا لم تنفق من أجل الزینة و الزخرفة ، بل في

صلاحیة للأنتفاع بھا و قد تكون ھذه المصروفات للترمیمات التأجیریة ، كأصلاح زجاج النوافذ أو 
او في لترمیمات الضروریة للأنتفاع بالعین ، ، و قد تكون احنفیات المیاه ، حیث یتحملھا المستأجر

أو أكثرت فیھا المرافق و حسَن من و الھاتفأ، كما لو أدخلھا النور أو الغاز زیادتھا و تحسینھا 
ع من المصروفات ، حیث تختلف انوالأكیفیة التعامل مع ھذه) ٧٧٤(و قد عالجت المادة ، أستغلالھا 

و لھا ، أو كان بعلم المؤجرألأمر فیما أذا كان ھذه المصروفات دون علم المؤجر أو بعلمھ و معارضتھ 
تفرضھا قانون أیجار أما فیما یتعلق بالألتزامات الأخرى التي٠)٤(}الضمنیة بموافقتھ{ دون معارضتھ

فیترتب على مخالفتھ لھا فضلاً عن الحكم علیھ بالتخلیة } كرناه في بدایة ھذا  الموضوع كما ذ{ العقار
ً لا بلترك لأرادة الطرفین لم یُ وفرض عقوبات جزائیة علیھ  ، و سنبین أصبح الألتزام بھ واجباً قانونیا

٠أحكامھا عند البحث عن موضوع أسباب التخلیة بموجب قانون أیجار العقار 
٢٨٢–٢٨١ص - الوجیز في شرح العقود المسماة سعدون العامري ـ . د )١(
في متن القانون المدني العراقي  ٧٧١راجع نص المادة  )٢(
٥٨ـ     ص العقار في القانون المدنيأحكام ایجار - المحامي جمعة سعدون الربیعي  )٣(
٣٠٩- ٣٠٨ص - الموجز في العقود المسماة - الدكاترة سعید مبارك و طھ ملا حویش و صاحب عبید الفتلاوي ) ٤(

٣٦



المبحث الثالث
جر و كیفیة التصرف في ھذا الحقستأطبیعة حق الم

بأحكام أستثنائیة أو خاصة نضمت العلاقة قوانین أیجار العقار ھي تشریعات جاءت
العالم نجارة العقارات ، و قد عدت في أول ظھورھا في قوانیإیجاریة بین المؤجر و المستأجر بشأن الإ
لأنھا جاءت على خلاف الأحكام العامة ، و لأنھا وضعت كقوانین مؤقتة ینتھي } مؤقتة و استثنائیة { 

دة طویلة لأستمرار أسباب أصدارھا بحیث لا لاً أن بقائھا لمإیعھا ، العمل بھا حال أنتھاء مبررات تشر
یتوقع ألغائھا ، بل أنھا أصبحت تغطي على كثیر من ألأحكام العامة الدائمة ، أدى بالبعض الى القول 

م ھذا الرأي و ما یدع} القانون العام { تعدل من أحكام القانون المدني } قوانین خاصة و دائمة { بأنھا 
، لھذا و بعد صدور ھذه القوانین الخاصة و )١(تعلقة بالتأقیت من تلك القوانین أختفاء النصوص المھو

الحق الذي في القوانین المدنیة ، فقد أصبحالإیجار الخروج عن القاعدة العامة و المواد الخاصة بعقد 
نون ، حیث ذھب بعظھم محل نقاش و خلاف بین فقھاء و شراح القاالإیجار یكتسبھ المستأجر من عقد 

، بل أصبح حقاً عینیاً الإیجار الى أن حق المستأجر لم یبق حقاً شخصیاً یتعلق بمنفعة العقار خلال فترة 
و الأمتداد القانوني لھذه العقود التي أضحت من أبرز سماة ھذه الإیجار ل تدخل المشرع في عقود في ظ

و حریة المتعاقدین في الأتیان بالعقود الرضائیة و القوانین الخاصة التي نسفت مبدأ سلطان الأرادة 
:في مطلبین رجحت بذلك كفة المستأجر ضد مصلحة المؤجر ، و سوف نتطرق لھذه الآراء 

المطلب ألأول 
حق المستأجر حق شخصي 

سواء ـ حق یعتبر منقولاً أن ھذا البـ یبررون مذھبھم شخصي المستأجر حق حق بأنالذاھبون
كان المأجور عقاراً أم منقولاً لأن ھذا العقد لا یلزم المؤجر بنقل ملكیة المأجور الى المستأجر ، بل 
یقتصر على ألزام المؤجر بتسلیم المأجور خالیاً من الشواغل ، و تمكین المستأجر من ألأنتفاع بالمأجور 

یبرر ھذا الأتجاه ھو عدم جواز و الذي ما تقضي بھ العرف ،كأعد لھ المأجور أو كماوفقاً للأتفاق أو 
ً ، لأن ھذا النوع من الرھن لا یصح الاَ بالنسبة للعقار ، و لكن رقیام المستأجر ب ً تأمینیا ھن حقھ رھنا

حقھ من الباطن إیجار الرھن الحیازي جائز ھنا لأنھ یرد على العقار و المنقول ، كذلك یجوز للمستأجر 
و یعتبر ھذا ط في الحالتین تسجیل ھذا التصرف في دائرة التسجیل العقاري أو التنازل عنھ لأنھ لا یشتر

ً من حوالة الحق ، كما أنھ لیس للمستأجر أن یدفع بنفسھ التعرض الصادر من الغیر التصرف نوعا
٠)٢(المبني على سبب قانوني ، بل لا بد من أخطار المؤجر بذلك و الأستعانة بھ في دفع ھذا التعرض 

الثانيالمطلب 
١٩٧٩لسنة ٨٧العقار رقم إیجار طبیعة ھذا الحق في قانون 

منذ عھد القانون الروماني عرف حق المستأجر بانھ حق شخصي و ان المستأجر لا یملك الى جانب 
جاء بنظریة جدیدة في }Troplongترولون { غیر ان الفقیھ الفرنسي٠ا الحق حقاً عینیاً على ألمأجورھذ

عن فكرتھ حتى اصبحت، و قد دافعھو حق عینيتضاھا أن حق المستأجرمقالقرن التاسع عشرمنتصف 

٢٣٣القاضي رحیم حسن العكیلي ـ دروس في تطبیق القوانین ـ ص )١(
٣٠١٧- ٣٠١٦ص الموجز في العقود المسماة - الدكاترة سعید مبارك و طھ ملا حویش و صاحب عبید الفتلاوي )٢(

٣٧



حیث أن من أبرز ٠)١(من القوة جعل نفراً من الفقھاء و طائفة من المحاكم تتبنى ھذه الفكرة
ھو الدور الذي لعبھ كمصدر } ١٩٧٩لسنة ٨٧{ رقم أیجار العقارسمات ھذه القوانین الخاصة و قانون 

كما ھو منصوص علیھ في المادة {الإیجار قد علأمتداد القانوني لاطرفي الأیجار عند للعلاقة الجدیدة بین 
الى أن الأمتداد تكون بقوة القانون و ذلك و الذي أختلف بشأنھا الفقھاء فذھب بعضھم }الثالثة من القانون 

صلي بعد أنقضاء مدتھ ، و ذھب بعض آخر الى أن ھذا الأمتداد یكون في الأالإیجار ع على بأبقاء المشرَ 
الذي أنتھى مدتھالإیجار أحلال المشرع نفسھ محل أرادة طرفي العقد و لا یستمد المؤجر حقھ من عقد 

لأستمرار في القانون تفرض اة بین الطرفین ، و بل من القانون الذي ینشيء علاقة قانونیة جدیدبالأصل 
و ھذا ما یجعل من حق المستأجر مع كونھ حقاً یجار الأصلي ،العلاقة الأیجاریة  دون أمتداد عقد الأ

یجار طول حیاة المستأجر و ینتقل من بعده الى من كان مقیماً شخصیاً ، حقاً عینیاً أیضاً حیث یستمر الأ
من العین ، و قد یستفید المستأجر ن المؤجرة رغم أنتھاء مدتھ سلطانھ على العیمعھ ، مما أدى الى زیادة 

٠یحرمھ من التصرف فیھ لعقود من الزمن ما یستفید منھ مالكھ و مألمؤجرة أكثر 

المطلب الثالث
و ألأیجار من الباطن الإیجار لتنازل عن أ

أنھ حق شخصي أم عیني  فأن ھل ناھا بشأن تكییف حق المستأجر ،حظالأختلافات التي لارغم
جر الرأي الراجح فقھاً و قضاءً في الوقت الحاضر ھو أعتبار ھذا الحق حقاً شخصیاً یستطیع معھ المستأ

كن الحیاة العملیة ترینا أن أكثر التصرفات التي تجریھ لو،التصرف فیھ كأي حق شخصي آخر
من الباطن ، لذلك نرى أن و الأیجارالإیجار لى التنازل عن للتصرف في حقھ تنصرف عادة االمستأجر

ل أحكام القانون سواء ذلك في ظم على ألأغلب بھاتین الموضوعین ،اكثر الدراسات الفقھیة والقانونیة تھت
المذكور حمایة الإیجار بعد ان أسبغ قانون و٠)٢(}١٩٧٩لسنة ٨٧{ العقار رقم إیجار المدني أو قانون 

، أعتبر الإیجار و تقریره للأمتداد القانوني لعقود الإیجار بتحدیده لبدلات واسعة على المستأجر وذلك 
ً بھ لا یحق لھ التصرف  ً لصیقا ً شخصیا فیھ سواء ذلك بالتنازل عنھ أو حقھ في البقاء في المأجور حقا

من ) ١٣(أو اسكان أي شخص معھ غیر من ذكرتھم المادة }من القانون١١المادة {تأجیره من الباطن
ن دلیل على أنتفاء تأجیره من الباطستأجر على التنازل من المأجور أوالقانون المذكور ، ذلك أن أقدام الم

من } ١٧ب من المادة { ك أجازت الفقرة ، لذلك ینبغي أن تحجب ھذه الحمایة منھ ، لذلحاجتھ للمأجور
أذا أجر المستأجر ألمأجور أو تنازل عن { ار للمؤجر طلب تخلیة المأجور بنصھا العقإیجار قانون 

أما القانون .}كلاً أو جزءً أو اسكن معھ في المأجور غیر من ذكروا في المادة الثالثة عشرة الإیجار 
من ٧٧٥(ھذا مانصت علیھ المادةو،)٣(فیجیز التصرفین ألاَ أذا قضى الأتفاق أو العرف بغیر ذلكالمدني 

غیره أو أن لالإیجار عن المادة المذكورة أن للمستأجر ألتنازل یتضح من نصو،)٤()القانون المدني 
ى أتفاق خاص یقضي دون حاجة الالإیجار یثبت ھذا الحق للمستأجر في عقد یؤجر حقھ من الباطن و

عقاراً أم ألمأجورن على جزء منھ سواء كاأوأن یرد التصرف على كل المأجور یصح و،بمنحھ أیاه 
٠)٥(بأتفاق خاص من ھذا الحقھ أذ یجوز حرمانالإیجار د منقولاً، لكن ھذا الحق لیس من مستلزمات عق

٢٨٧الدكتور سعدون العامري ـ الوجیز في شرح العقود المسماة  ـ  ص )١(
٣١٨ص - الموجز في العقود المسماة - الدكاترة سعید مبارك و طھ ملا حویش و صاحب عبید الفتلاوي )٢(
٣٩- ٣٧الدكتور عصمت عبدالمجید بكر  ص –أحكام تخلیة المأجور )٣(
من متن القانون المدني ٧٧٥انظر نص المادة )٤(
٥٧ص –شرح قانون أیجار العقار - حسن عداي الدجیلي )٥(

٣٨



المطلب الرابع
یجار كیفیة أثبات عقد الإ

ود عن حق من الحقوق یعد حقاً دستوریاً تكفلھ سائر دساتیر الدول و جاء الى القضاء للذتلأن الأ
ً فأن حق الخصم في الأثبات یعد ھو الآخر من الحقوق المقدسة المكملة لحقھ في الألتجاء الى  أیضا

دعوى بطلب موجھ من طرف فالدعوى ـ كما قیل ـ ھي ملك للخصوم ، تبدأ ھذه الالقضاء لحمایة حقھ ، 
المثول أمام القضاء یسمع الحكم للأول بطلباتھ ، و مقدم الطلب ھو المدعي و علیھ یقع عبء الى آخر ب

دعي بكافة وسائل الأثبات الممكنةأثبات مایدعیھ و الطرف الآخر و ھو المدعى علیھ لھ أن یدفع طلب الم
٠)١(المسموح بھ قانوناً و على القاضي تمكین كل خصم من أثبات ما یدعیھ و نفي أدعاء خصمھ 

٨٧{ ، فأن العقد  و حسب قانون أیجار العقار رقم الإیجار قاعدة الأثبات في عقود أما بشأن
یجب أن یكون مكتوباً في سند وفق صراحة الفقرة الرابعة من المادة السابعة من القانون  } ١٩٧٩لسنة 

لدى دائرة ضریبة العقار التي یقع الأجور في الإیجار یودع المؤجر نسخة من عقد { و التي نصت على 
ً من تأریخ أبرامھ منطقتھا خلال مدة لا تتجا و علیھ فلا تقبل البینة الشخصیة من } وز ثلاثین یوما
في حالة عدم وجود الإیجار أذا أنكر المدعى علیھ العقد ، و یمكن أثبات عقد المدعي لأثبات عقد الأیجار

ً ، فأذا أداء عقد مكتوب بأقرار المدعى علیھ في المحكمة أو بنكولھ عن  الیمین عند الأنكار أیضا
ا لو قال كمالإیجار في مدة } المؤجر{ مع المدعي و أختلف الإیجار بعقد }المستأجر{ المدعى علیھرأق
لمؤجر أنھا ستة أشھر و قد أنقضت ، و أدعى المستأجر أنھا سنة و لم تنقض بعد فتقبل البینة الشخصیة ا

لذا یجوز أثباتھا بالبینة و بما ان ھذه الأمور لیست مسائل قانونیة و أنما وقائع مادیة٠لأثبات المدة
عقود ألأیجارامة أیضاً فأن وطبقاً للقواعد الع٠)٢(ثباتمن قانون الأ) ٧٦(الشخصیة طبقاً لنص المادة 

ً بالبینة الشخصیة في حالة عدم وجود المبرمة و الخاضعة لأحكام القانون المدني لا یجوز أثباتھ أیضا
حسب مدة أذا كان بدل الأیجارالمتفق علیھ لھ } المستأجر{ دلیل كتابي لأثباتھ عند أنكار المدعى علیھ 

مسمائة دینار من سبعة آلاف و خ٧٥٠٠{ خمسین دیناراً من الطبعة السویسریة الملغاة تزید عنالعقد 
من قانون الأثبات)ثانیاً / ٧٧( أستناداً الى المادة ما لم یوجد أتفاق یقضي بغیر ذلك } الطبعة الجدیدة 

لأن قواعد الأثبات في ھذا الصدد لیس من النظام العام و یجوز الأتفاق على خلافھ ، و في غیر ھذه ، )٣(
أو } المستأجر { أما بأقرار المدعى علیھ الإیجار عقد الحالة و عند عدم وجود السند الكتابي فیثبت 

٠توجیھھ الیھ و بقرار من المحكمة } المؤجر { في حالة طلب المدعي نكولھ عن أداء الیمین 

المطلب الخامس
١٩٧٩لسنة ٨٧یجار العقار رقم إیجار وفق قانون حكم الأمتداد القانوني لعقد الإ

لھ ، الذي یتمتع المستأجر في ظ، ألأمتداد القانوني لعقد الأیجارالإیجارمن أبرز مظاھر تطور عقد 
ً یبقى المؤجر ، بحیث في مواجھةقانونیةبحمایة لیس للمؤجر ما یشاء من المدة وبالمأجور منتفعا

٢٨مباديء ألأثبات في المواد المدنیة و التجاریة  ـ ص - الدكتور رمضان أبو السعود )١(
١٦٨- ١٦٧المرشد الى دعاوي تخلیة المأجور و تطبیقاتھا القضائیة ـ ص - المحامي جمعة سعدون الربیعي )٢(
٠ـ من متن قانون الأثبات ٧٧أنظر نص المادة ـ )٣(

٣٩



ً و أخرجھ منھ ، و أنما لھ التمسك بسبب من الأسباب المحددة المنصوص ع لیھا قانونا
لا یجوز للمؤجر أن یتفق مع والتي تعتبر من النظام العام ، وعلى سبیل الحصر و التحدید المذكور

بمجرد أنتھاء مدتھ و لا یمتد الإیجار متداد القانوني ، كأن یتفق معھ على أنتھاء المستأجر على مخالفة الأ
ان ذلك عند أبرام العقد أو ء ك، سواالإیجار بحكم القانون ، أو اضافة سبب جدید یخول المؤجر حق أنھاء 

لسنة ٨٧رقم {ة الثالثة من قانون أیجار العقار ، و قد نصت المادتع المستأجر بحمایة القانون بعد تم
یمتد عقد ألأیجار بحكم القانون ، بعد أنتھاء مدتھ{بقولھا الإیجار على الأمتداد القانوني لعقد } ١٩٧٩

ً لأحكام ھذا القانون مستمراً على دفع الأجرة مادام المستأجر شاغلاً العقار و الإیجار قوانین و}طبقا
أنما تستند الى مادة تعاقدیة سبق أن قام الطرفان الإیجار الخاصة عندما تقررالأمتداد القانوني لعقود 

لحرة ة التي أنشآھا بأرادتیھما ابتھیئة عناصرھا و أركانھا و تجبرھما على ألأستمرار في العلاقة التعاقدی
و یعدل من مضمونھا لكي تستمر لمدةأنقضت مدتھا تعاقدیةفالمشرع یتدخل في علاقة

٠)١(غیر معینة

ً بألتزاماتھ على الوجھ الذي فرضھ  و یبقى المستأجر في المأجور ما شاء البقاء مادام موفیا
و أذا كان المستأجر یحق لھ البقاء في المكان القانون ، فلا یستطیع المؤجر أن یضع حداً لھذا ألأمتداد 

یع بعد أنتھاء المدة ، فأن ھذا لیس بواجب علیھ بل ھو حق لھ ، فیستطالإیجار المؤجر بعد أنقضاء مدة 
البقاء فیھا المدة التي یراھا و یخرج بعد ذلك في كذلك ویستطیع ،المتفق علیھا أن یخلي العین فوراً 

؟الإیجار ألأمتداد القانوني لعقد ولكن ما الحكم اذا مات المستأجر اثناء ٠)٢(الوقت الذي یشاء 
ً لوحده في المأجور ـ بل یبقى ممتداً الإیجار الجواب ، أن  لا ینتھي بموت المستأجر ـ ما لم یكن ساكنا

بحكم القانون ، و لكن لمصلحة من كانوا مقیمین معھ في المأجور سواء كانوا من ورثتھ أم لم یكونوا و لم 
ن ورثتھ فلا ، أما غیر المقیمین مع المستأجر و لو كانوا مالإیجار یذكر أسماء ھؤلاء الأفراد في عقد 

بحكم القانون فأنھ الإیجار یستفیدون من الأمتداد القانوني لعقد الأیجار ، و یجب ملاحظة ما أذا أمتد عقد 
٠)٣(یمتد بنفس شروطھ الأصلي و لكن لمدة غیر محددة كما بیننا في السابق  

٤٠

٨و ٦و ٥ص –احكام تخلیة المأجور - الدكتور  عصمت عبدالمجید بكر )١(
١٠٤٨–١٠٤٧ـ ص الأیجار والعاریة  ) ٦(عبدارزاق السنھوري  ـ المجلد ألأول )٢(
٣١٠الدكتور سعدون العامري ـ الوجیز في شرح العقود المسماة ـ  ص )٣(



الفصل الرابع 
الإیجاراءـھـتـأن

و المتفق علیھ من العقود المؤقتة و لذلك فأن السبب الطبیعي لأنتھائھ ھو أنقضاء مدتھ الإیجار 
جرة فأنھ ینقضي بأنھائھ من فأذا لم تحدد لھ مدة أو كان ألأیجار معقوداً للمدة المحددة لدفع الأفي العقد

من القانون المدني ، و ) ٧٤١(أحد الاطرفین مع مراعاة مواعید التنبیھ بالأخلاء المنصوص علیھا بامادة 
العقار إیجار لكن الأیجار قد ینتھي لأسباب طارئة قبل أنقضاء مدتھ ـ سوف نتكلم عنھا ـ أما في قانون 

على سبیل الحصر في الحالات المنصوص الإیجار اء أسباب أنتھفقد جاء} ١٩٧٩لسنة ٨٧{ رقم 
في الإیجار ، و سوف نبحث في حالات أنتھاء )١(علیھا بالقانون فیما یخص العقارات المشمولة بأحكامھ

: القانون المدني و قانون أیجار العقار وفق التفصیل الأتي

المبحث الأول 
یجار بأنتھاء مدتھ لإأنتھاء ا

لتزام ـ أذ یجب الإبالأخلاء ینتھي بأنتھاء مدتھ دون حاجة الى تنبیھ زمنيالإیجار عقد أن بما
رغبتھ في عدم الجدیة یعبر عن أرادة المؤجر أذ، و لكن أن التنبیھ لھ فائدة عملیة مؤثرةببنود العقد ـ 

لول الأجل المتفق عند ح، و على ھذا الأساس لابد أن یخلي المستأجر المأجور الإیجار في تجدید عقد 
ً علیھ و بعكسھ ھذا فضلاً عن حقھ في و یستطیع المؤجر مطالبتھ بأجر المثل للمأجوریعتبر غاصبا

جراء مخالفة المستأجر لبنود عقد ستحقة عن الأضرار الملحقة بھالتعویضات الأخرى الممطالبتھ ب
: یجار ، و سنبین الموضوع في مطلبین الأ

المطلب ألأول 
بموجب أحكام القانون المدني الإیجار اء أنتھ

ینتھي ألأیجار بأنتھاء المدة المحددة في - ١{من القانون المدني على أنھ ) ٧٧٩(دة نصت الما
یمتد ألى مدة أخرى محددة الإیجار خلاء ، مالم یكن مشترطاً في العقد أن العقد دون حاجة الى تنبیھ بالأ

فأذا لم تحدد مدة -٢الإیجار عاد معین قبل أنقضاء مدة التنبیھ بالأخلاء في میأو غیر محددة عند عدم 
ویتضح من ھذا النص أن المتعاقدین }٧٤١ة غیر محددة طبقت احكام المادة أو كان العقد لمدالإیجار 

بیھ غیر مشروط یجار ، فأنھ ینتھي بأنتھائھا دون حاجة الى التنبیھ مادام التنأذا أتفقا على المدة لأنتھاء الأ
أذا نبھ أحد أشترطا أن العقد لا ینتھي ألاَ ر ویجافي العقد و أذا اتفق المتعاقدان على تحدید مدة معینة للإ

، و ھذا مایقع كثیراً في یجار لمدة أخرى امتد الألاّ إالمتعاقدین الآخر قبل فوات ھذه المدة بوقت معین و 
بد ان ینبھ أحد الطرفین الآخر بالأخلاء بل لاالمدة المحددة لھ ،بمجرد أنتھاءلا ینتھي الإیجار فأن العمل ،

یمتد الى المدة التي حددھا المتعاقدان سواء كانت معادلة للمدة الأولى أو الإیجار في الوقت المحدد ، فان 
ول في حالة عدم حص، الإیجاراما أذا لم یحدد المتعاقدان المدة التي یمتد الیھا ،أطول منھا أو اقصر

٤١

٦٥ـ   ص أحكام  ایجار العقار في القانون المدني- المحامي جمعة سعدون الربیعي )١(



من القانون المدني) ٧٤١( الى مدة غیرمعینة و تسري علیھ أحكام المادة التنبیھ ، فأنھ یمتد 
لمدة غیر محددة أو أذا تعذر أثبات المدة أو عقددون أتفاق على مدة الإیجار و كذلك الحال أذا عقد 

جرة و ینتھي بأنقضاء ھذه المدة بناءً على منعقداً للمدة المحددة لدفع الأالإیجار المدعى بھا ، حیث یعتبر 
، و لا ) ٧٤١(طلب أحد المتعاقدین أذا ھو نبھ المتعاقد الآخر بالأخلاء في المواعید المذكورة في المادة 

و ھذا ھو شكل خاص فیصح أن یكون على شكل أنذار بواسطة الكاتب العدل ـیشترط في التنبیھ 
المعمول بھ غالباً و ذلك لأجرائھا بصورة رسمیة و أجراء التبلیغات بھا وفق قواعد القانون ـ كما یصح 
أن یكون برسالة بریدیة مسجلة أو غیر مسجلة ببرقیة أو شفویاً و لكن عبء أثبات حصولھ یقع على من 

٠)١(منھ تطبیقاً للقواعد العامة صدر

المطلب الثاني
١٩٧٩لسنة ٨٧في قانون أیجار العقار رقم الإیجار أنتھاء 

أوضحنا من قبل أن قوانین ایجار العقار بصورة عامة ھي قوانین استثنائیة خرج بھا المشرع 
ً للقواعد العامة ھو عقد الإیجار بأحكامھ الخاصة عن القواعد العامة للعقود ، حیث أن عقد  و طبقا

، و الأصل أن الإیجار لأنعقاده ، و ھذه میزة یتمیز بھا عقد معینشكلأتباعالقانون یحددو لم رضائي 
واقف أو فاسخ أو لم العقد شریعة المتعاقدین ، فاذا ولد العقد بكامل اركانھا و لم یتوقف على شرط 

لتزام ببنوده و بعد الأعذار یجوز المطالبة طرفیھ ، و عند عدم الإیقترن بأجل سیكون لازماً و نافذاً بحق 
ً بالفسخ مع التعویض أن كان لھ محل ، لكن أن قانون  و ١٩٧٩لسنة ٨٧العقار رقم الإیجار قضائیا

في العراق و خضعت لأحكامھ العقود التي الإیجار أحكامالقوانین الخاصة التي نظمت بأعتباره من 
من القانون } من المادة ألأولى ١الفقرة {بالنسبة للعقارات المشمولة بأحكامھ وفق أبرمت بعد صدوره 

لمصلحة المستأجر بأعتباره الطرف الإیجار المذكور ، فقد تجاوز المشرع ھذا المبدأ و تدخل في عقود 
رة جب مراعاتھ و عدم أخضاعھ لسلطة صاحب العقار و أعادة التوازن التي أختلت بسبب ندستوالذي ی

ً من ھذا المبدأ فقد  المساكن و استغلال أصحابھا لھم بفرض شروطھم التعسفیة علیھم ، لذا و انطلاقا
سحب المشرع الأرادة من المؤجر لأنھاء عقد الأیجار ، حتى و لو ورد فیھا نص یلزم المستأجر بتخلیتھا 

كان المستأجر شاغلاً للعقار و بحكم القانون و لمدة غیر محددة طالمایمتدالإیجار لأنفي مدة معینة ، 
أي من الحالات الإیجار لم یبق من حالات أنھاء لأجرة و ھو في حاجة الیھا ، أذ مستمراً على دفع ا

حصر أنھائھا بأحد أسباب التخلیة جاء بحالات جدیدة وو،المنصوص علیھا في القانون المدني
ً لأحكام ھذا القانون فأن المؤجر،)٢(من القانون ) ١٧(المنصوص علیھا في المادة  لا لذلك و طبقا

لا النظام العام ، كما ومنأعتبرھار الاَ أذا توفر سبب من ھذه الأسباب التي تخلیة المأجوطلب یستطیع 
. خارج ما نص علیھ القانوناضافة سبب جدید للتخلیة القانوني أوألأتفاق على مخالفة الأمتداد لھیجوز

طالباً للمؤجر أن یلجأ الى القضاءفتلك المادة ،الأسباب المنصوص علیھا في ھذهسبب من وجدأذا و 
أیجاره المأجور أوالإیجار بدل هالمستأجر كعدم تسدیدأما یرجع الىو اسباب التخلیة  بالتخلیة ،الحكم لھ 

للغرض المبین في العقدمن الباطن أو التنازل عنھ أو أحداثھ ضرراً جسیماً بالمأجور أو استعمالھ خلافاً 

٣٠٤–٣٠٣الدكتور سعدون العامري ـ الوجیز في شرح العقود المسماة ـ  ص )١(
١٩٧٩لسنة ٨٧من قانون أیجار العقار رقم ١٧أنظر نص المادة )٢(

٤٢



، للمأجوربحیث یترتب علیھ أساءة لسمعة المؤجر أوألحاق الضرر بالمأجور أو أنتفاء حاجتھ 
المؤجر ، أذا ما أستجد ضرورة  تلجئھ للسكن في المأجور ، و ھذه الضرورة لا یمكن ترجع الىأو 

المأجور ، كما في حالة ما أذا أراد المالك ھدم ترجع الى، و قد تداركھا  الاَ بالسكن في المأجور ذاتھا 
٠)١(أو أیلولة المأجور للأنھدام  علیھاأو أضافة طوابق جدیدةلمأجور لأعادة تشیده بشكل أوسع أ

المطلب الثالث

الإیجارلعقد التجدید الضمني
و بقي الإیجار أذا أنقضى عقد -١{على أنھ من القانون المدني العراقي ) ٧٨٠(نصت المادة 

ً بالمأجور ولى ألأقد تجدد بشروطھ الإیجار راض منھ ، أعتبر بعلم المؤجر و دون اعتالمستأجر منتفعا
و یعتبر -٢، ٧٤١لى الأیجار اذا تجدد على ھذا الوجھ أحكام المادة لكن لمدة غیر محددة و تسري ع

الجدید الإیجار یجار الأصلي ، و مع ذلك تنتقل الى ھذا التجدید الضمني أیجاراً جدیداً لا مجرد أمتداد للإ
الإیجار یجار القدیم ، أما الكفالة شخصیة كانت أم عینیة ، فلا تنتقل الى التأمینات العینیة و التي كانت للإ

أذا أنتھى ، أیاَ كان سبب الأنتھاء و الإیجار و یتضح من ھذا النص أن } فیل بذلك الجدید ألاَ أذا رضا الك
جاراً یإبرضاء المستأجر و بعلمھ و دون أعتراض منھ ، أنعقد بین الطرفین بقي ألمستأجر في ألمأجور 

ما لم یثبت عكس ذلك ، فالتجدید الضمني الإیجار جدیداً بأعتبار أن الطرفین قد أتفقا ضمناً على تجدید 
ً بالمأجور للإ یعد الإیجار بعد أنتھاء یجار یتم بأیجاب و قبول ضمنیین ، ذلك ان بقاء المستأجر منتفعا

ك و عدم اعتراضھ علیھ یعد قبولاً ضمنیاً ضمنیاً برغبتھ في تجدید العقد كما أن علم المؤجر بذلاً إیجار
: و یترتب على التجدید الضمني ما یلي ٠روف عكس ذلك جدید ، كل ھذا ما لم یتبین من الظمنھ للت

الأصلي قد أنتھى و حل الإیجار أذ أن : جدید لا مجرد أمتداد للأیجار ألأصلي إیجار التجدید الضمني /أ
یجار القدیم یعتبر أمتداداً للإو انھ ایجار مستقل تبدأ لمدة جدیدة و لامحلھ ھذا الأیجار الضمني الجدید

فترة اخرى من الزمن لعدم صدور التنبیھ في میعاده عندما یكون الإیجار كما ھي الحال عندما یستمر 
:النتائج التالیة الإیجار من أمتداد التجدید الضمني تمییزلازماً ، و یترتب على

وقت التجدید الضمني ، فلا الإیجار ھلیة اللازمة لأبرام كل من المتعاقدین متمتعاً بالأیكون یجب أن /١
القدیم ، وعلیھ أذا فقد أحد المتعاقدین أھلیتھ الإیجار متمتعین بھذه الأھلیة وقت أنعقاد ایكفي أن یكون

 ً فیكفي توافر الإیجار د أما في حالة أمتدالجنون مثلاً فأن ذلك یحول دون تجدید الأیجار تجدیداً ضمنیا
٠ألأصلي و لا یشترط بقائھ عند بدأ ألأمتدادالإیجار ھلیة وقت الأ

، أما في حالة الإیجار في حالة أمتداد أذا كان الأیجار القدیم ثابتاً بسند رسمي ، جاز التنفیذ بھذا السند/ ٢
٠القدیم الإیجار تجدید الأیجار فلا یمكن التنفیذ بھ لأنھ قاصر على 

القدیم الإیجار الجدید في حالة التجدید الضمني ثابت التأریخ لمجرد ثبوت تأریخ الإیجار لا یعتبر / ٣
ألأصلي كذلك لأن العقد الإیجار تد ثابت التأریخ مادام أذ یعتبر ألأیجار الممالإیجار بخلاف حالة أمتداد 

٠لمدتین واحد بالنسبة الى ا

١٥أحكام تخلیة المأجور ـ    ص - الدكتور عصمت عبدالمجید بكر  )١(

٤٣



بالمدة ضمني یعتبر معقوداً بنفس شروط ألعقد الأصلي ذاتھا الاَ فیما یتعلق لأن التجدید ا/ ب 
أن المتعاقدین أرادا التجدید بنفس شروط الأیجار السابق ، الاَ أذا لم یوجد ما یفید اذ أن المشرع أفترض 

جر بأنھ لن یقبل تجدید الشروط ، فأذا نبھ المستأجر المؤتوجھ قصد المتعاقدین الى تعدیل بعض ھذه 
ر دون بقي المستأجر في المأجوة فسكت المؤجر على ھذا الأنذار وجرالأیجارة الاً بنقص معین في الأ

بالأجرة التي عرضھا المستأجر و ھذا ما قضت اعتراض من المؤجر ، أعتبر التجدید الضمني حاصلاً 
٠)١(من القانون المدني} ٧٨١{بھ المادة 

الجدید الاً برضاء الإیجار في التجدید الضمني لا تنتقل الكفالة ، شخصیة كانت أم عینیة ، لضمان /ج 
٠الأمتداد دون حاجة الى رضاء الكفیل الكفیل ، و تنتقل في 

أتفاقاً مستقلاً عنھ كالوعد بالبیع ، و جدد تجدیداً ضمنیاً فأن ھذا الأتفاق لا ینتقل الإیجار أذا تضمن / ء 
٠الإیجار بأتفاق جدید ، و ینتقل دون أتفاق أذا أمتد ألاّ الجدید الإیجار الى 

السابق ، سرت أحكام ھذا القانون الإیجار ید الضمني أذا صدر قانون جدید في أنتھاء في التجد/ھـ 
للقانون الذي یكون نافذاً وقت أبرامھ ، الإیجار الجدید ، أذ یخضع ھذا الإیجار الآمرة و المكملة ، على 

٠)٢(نافذاً وقت أبرامھ حتى فیما أمتد منھ ، خاضعاً للقانون القدیم الذي كانالإیجار أما في الأمتداد فیبقى 

المبحث الثاني 
قبل أنتھاء مدتھ الإیجار أنتھاء 

وألذي عذر الطاريء لمأجور ، أو بسبب ا، أما بسبب أنتقال ملكیة ألقبل أنقضاء مدتھ الإیجار قد ینتھي 
: ما نستعرضھ فیما یليیتخذ أشكالاً مختلفة ، و ھذا 

المطلب ألأول 
أنتقال ملكیة العین المؤجرة 

لأن المستأجر بشرائھ المأجور حل ، أنتھى الأیجار حتماً ،لمستأجرأذا أنتقل ملكیة ألمأجور الى ا
على ھذا الأساس فیقضي الألتزام بأتحاد الذمة ، والمؤجر مؤجر فأجتمعت فیھ صفتا ألمستأجرومحل ال

ً للبائع فلھ ألرجوع علیھ فیما یخص المدة التالیة للبیع ، ألمشتري قد أذا كان المستأجر دفع ألأجرة مقدما
للبیعولا یبقى لھ صفة المؤجر ، فلا حق لھ في أخذ ألأجرة عن المدة التالیةالإیجار لأنھ بعد البیع ینتھي 

فھنا )مدني المن القانون ٧٨٦( وفق ما نصت علي المادة أما أذا أنتقل ملكیة ألمأجور الى الغیر ٠)٣(
ثابت التأریخ الإیجار ثابت التأریخ قبل ھذا الأنتقال أم لا ؟ فأذا كان الإیجار یجب التفرقة بین ما أذا كان 

في الإیجار مالم یكن المستأجر قد أرتضى فسخ سرى ھذا ألأتفاق بحق المالك الجدید في ذلك الوقت ،
ینھیھ الاً أذا التزم ، فأن للمالك الجدید أن ریخ ثابتیجار تأللأأما أذا لم یكن حالة التصرف في المأجور،

ً رسمیاً أوالإیجار أذا كان سند ھنا یجب التفرقة بین مامتى یعتبر تأریخ السند ثابتاً ؟أذاً بأحترامھ ، ٠عادیا

٣٠٨–٣٠٥الدكتور سعدون العامري ـ الوجیز في شرح العقود المسماة ـ    ص )١(
٧٩٨ـ  ص  الأیجار والعاریة  ) ٦(عبدارزاق السنھوري  ـ المجلد ألأول )٢(
٣١١الدكتور ـ سعدون العامري ـ نفس المصدر ـ ص )٣(

٤٤



ف مختص وفقاً للقانون ، فأن التأریخ الذي أي مصدقاً من موظ:أذا كان سند ألأیجار رسمیاً / ١
ن عالتي تدخل في مھمة الموظف و قد تولى ظبطھ بنفسھ ، ما لم یطیحملھ یكون ثابتاً لأنھ من البیانات 

.بالتزویر
٢ / ً ً بالنسبة للغیر الاً أذا ثفأن تأریخھ لا یكون :أذا كان السند عادیا بت بأحد الوجوه التي بینتھا ثابتا

على الغیر في لا یكون السند العادي حجة{ أنھ لتي تنص على اومن قانون ألأثبات ) أولاً / ٢٦(المادة 
-:تأریخھ ألاً منذ أن یكون لھ تأریخ ثابت ، و یكون تأریخ السند ثابتاً في أحدى الحالات التالیة 

٠من یوم أن یصدق علیھ الكاتب العدل / أ 
٠التأریخ من یوم أن یثبت مضمونھ في ورقة أخرى ثابتة / ب 
٠قاض أو موظف عام مختص أن یؤشر علیھمن یوم / ج 
أمضاء أو بصمة أبھام أو من یوم أن وأأثر معترف بھ من خطمن یوم وفاة أحد ممن لھم على السند/ ء 

یصبح مستحیلاً على أحد من ھؤلاء أن یكتب أو یبصم لعلة في جسمھ أو بوجھ عام من یوم وقوع أي 
٠حادث آخر یكون قاطعاً في أن السند قد صدر قبل وقوعھ 

ریخ السند العادي بأحد ھذه الوجوه فلا قیمة للتأریخ المدون فیھ ، و یعتبر السند فأذا لم یثبت تأ
كأنھ خال من التأریخ بالنسبة الى الغیر الذي یجوز لھ أن یعتبر صدور السند تالیاً لأنتقال الحق الیھ من 

یجار العقارات إیكفیھ التمسك بنص ھذه المادة ، ھذا فیما یتعلق بوسلفھ دون حاجة الى أقامة أي دلیل
فقد نصت الفقرة } ١٩٧٩لسنة ٨٧{أما في قانون أیجار العقار رقم٠المشمولة بأحكام القانون المدني 

یحل المالك الجدید للعقار محل سلفھ المؤجر في الحقوق و {أنھمنھ على ) ١٤(الأولى من المادة 
ى أطلاقھ ما لم یرد علیھ تقید فلا حیث أن المطلق یجري علو} مات المقررة بموجب ھذا القانونالألتزا

یمكن أن نفسر المالك الجدید بالمشتري فقط ، أذ قد یتملك الشخص العقار بالمیراث أو بالھبة أو بالوصیة 
علاوة على الشراء فكل من ھؤلاء یعتبر مالكاً جدیداً ، فیحل من یمتلك العقار بأي طریقة من ھذه الطرق 

تزامات المقررة بموجب ھذا القانون من حیث الأعتراض و الأجرة و محل سلفھ في كافة الحقوق و الأل
٠)١(غیرھا 

ألمطلب الثاني 
بالعذر الطاريء الإیجار أنتھاء 

یذ نظریة الظروف الطارئة تفید بأن للملتزم الحق في أن یطالب بتخفیف ألتزامھ أذا أصبح تنف
ھذه النظریة تخالف نظریة القوة و{لم یكن متوقعاً وف و حدوث طاريءرالألتزام مرھقاً بسبب تغیر الظ

القاھرة التي تقول أن الملتزم لا یعفى من تنفیذ التزامھ الاَ أذا أصبح ذلك التنفیذ مستحیلاً بقوة قاھرة لم 
لحق الملتزم من أما أذا أصبح التنفیذ مرھقاً فقط فیجب القیام بھ مھما تكن متوقعة و لیس بالأمكان دفعھا 

ً } جراء ذلكضرر من روف في الشریعة الأسلامیة لنظریة الظو یمكن أن تعتبر نظریة الضرورة أساسا
الطارئة ، ومن أھم تطبیقاتھا في ھذا الباب مبدأ العذر لفسخ الأیجار الذي یقضي بأن عقد الأیجار ینفسخ 

الإیجار عقد { ن ومن أقوال الفقھاء المسلمین في ھذا الصدد ما جاء في البدائع من أللعذر الطاريء
تحقق العذر لأنھ لو لزم العقد عندحاجة تدعو الى الفسخ عند العذر ،ذلك لأن الینفسخ للعذر الطاريء ، و
٠)٢(} لم یلتزمھ بالعقد فكأن الفسخ في الحقیقة أمتناع من ألتزام الضررللزم صاحب العذر ضرر 

٦٩–٦٧حسن عداي الدجیلي ـ شرح قانون أیجار العقار   ـ  ص )١(
١٦٩–١٦٨الدكتور عبدالمجید عباس ـ أصول القانون  ـ ص )٢(

٤٥



المطلب الثالث 
الإیجارأنواع أخرى من ألأعذار لأنتھاء 

یترتب لا - ١{ من القانون المدني على أنھ ) ٧٨٥(تنص المادة : أعسار المستأجر / ١
أذا الإیجار و مع ذلك یجوز للمؤجر أن یطلب فسخ - ٠٢ستأجر أن تحل أجرة لم تستحق أعسار المعلى

لم تقدم لھ في میعاد مناسب تأمینات تكفل الوفاء بالأجرة التي لم تحل ، و كذلك یجوز للمستأجر الذي لم 
بموجب نص ھذه }ل عنھ ، أن یطلب الفسخ على أن یدفع تعویضاً عادلاً أو التنازالإیجار یرخص لھ في 

، و یمتنع علیھ الفسخ أذا دفع المستأجر ألأجرة في مواعیدھا الإیجار المادة یجوز للمؤجر أن یطلب فسخ 
برضاء دائنیھ ، أذ قد تكون لھم مصلحة في أن یبقى مدینھم في العین المؤجرة حتى یتمكن من أیفاء ما 
ً أذا قدم المستأجر لھ أو دائنوه ، في وقت مناسب ، تأمینات  علیھ من الدیون و یمتنع علیھ الفسخ أیضا

ھن تكفل الوفاء بالأجرة التي لم تحل ، و القاضي ھو الذي یقدر ما ھو الوقت المناسب ، و ككفالة أو ر
نفسھ من و أذا لم یطلب المؤجر الفسخ ، فأن ھذا لا یمنع المستأجر٠یبت فیما أذا كانت التأمینات كافیة 

من الإیجار أو جار الإی، و یشترط في ذلك ان لا یكون مخولاً حق التنازل عن الإیجار أن یطلب ھو فسخ 
، أذ یستطیع أن یؤجر من الباطن أو الإیجار الباطن ، فأذا كان مخولاً ذلك ، لم یجز لھ أن یطلب فسخ 

فیتمكن من الوفاء بالأجرة للمؤجر الأصلي ، أما أذا لم یكن مخولاً بحكم القانون أو الإیجار یتنازل عن 
ھ مع دفع تعویض عادل یقدره القاضي مراعیاً بموجب أتفاق جاز لھ أن یطلب الفسخ قبل أنقضاء مدت

٠)١(أعسار المستأجر

حاجة المؤجر للمأجور لوحده لا مجرد أن : حاجة المؤجر الشخصیة لأستعمال المأجور / ٢
ً یبیح للمؤجر فسخ  ً للمطالبة بذلك الإیجار یعتبر عذراً و سببا قبل أنقضاء مدتھ ، فھذا لوحده لیس كافیا

ن أنھ بحاجة للمأجور لغرض سكناه أو لأستعمالھ الشخصي ، بل یجب أن یكون ھناك أتفاق حتى لو أعل
في أستعمال بین الطرفین یبیح للمؤجر طلب ذلك عند حدوث حاجة شخصیة لھ المبرم الإیجار في عقد 

یجب في حالة أستعمال ھذا الحق لكنوویجوز كذلك أیراد ھذا الحق بأتفاق لاحق بینھما ، المأجور ،
من القانون المدني ، و ھذا ما نصت الیھ المادة ) ٧٤١(مراعاة مواعید التنبیھ بالأخلاء المذكورة بالمادة 

و یعتبر مثل ھذا ألأتفاق صحیحاً یجب العمل بھ و یكون بمثابة تعلیق ،)٢(من القانون المدني)٧٨٩(
لتزام جدت للمؤجر حاجة للمأجور و أراد التمسك بالأتفاق یجب علیھ الإیجار على شرط فاسخ ، فأذا للإ

جد أختلاف بین الطرفین حول وجود الحاجة الشخصیة من كما أشرنا الیھ آنفاً ـ و اذا  وبمواعید التنبیھ ـ
عدمھا ، فأن محكمة الموضوع ھي التي تقدر ذلك و تبت فیھا من خلال ما یتبین لھ من وقائع تكشف عن 

أعتبر من بین } ١٩٧٩لسنة ٨٧{ العقار رقم إیجار و یلاحظ أن قانون ٠)٣(یقة قصد المؤجرحق
الحالات التي تجیز للمؤجر طلب تخلیة المأجور حالة ما أذا كانت ھناك ضرورة تلجيء المؤجر لشغل 

ل یستطیع ان العقار بنفسھ بشرط عدم امتلاكھ ھو او أحد أولاده القاصرین دارا أخرى على وجھ ألأستقلا
٠} العقار إیجار فقرة ك من قانون ١٧المادة { یسكنھا في حدود المدینة التي یقیم فیھا عادة 

٤٦

٨٧٧–٨٧٦ص  الأیجار والعاریة  ) ٦(عبدارزاق السنھوري  ـ المجلد ألأول )١(
من القانون المدني العراقي ٧٨٩لاحظ نص المادة )٢(
٣١٨–٣١٧الدكتور سعدون العامري ـ الوجیز في شرح العقود المسماة ـ    ص )٣(



المطلب الرابع 
الإیجارألأنتھاء بفسخ عقد 

في القانون و فقھ القانون العربیین المتأثرین بالفقھ الغربي مجال تطبیق الفسخ ھو العقد الملزم 
ألتزم بھ بموجب العقد ، و لذا ینحصر سبب الفسخ في أخلال أحد العاقدین للجانبین أذا لم یف أحدھما بما 

یعني أذا أخل أحد الطرفین الإیجار والفسخ في ،)١(وضات الملزمة للجانبین ابألتزامھ في عقود المع
كان للطرف الآخر أن یطلب فسخ العقد مع التعویض أن الإیجار بالألتزامات التي یفرضھا علیھ عقد 

، و بعبارة اخرى كان لھ محل ، و ذلك بعد أعذاره بتنفیذ ألتزامھ ، و ألأنذار یتم بواسطة الكاتب العدل 
یعني أنھاء العقد من قبل أحد الطرفین قبل أنقضاء المدة المتفق علیھ في العقد و ذلك الإیجار أذا فسخ عقد 

بشروط العقد من قبل أحد المتعاقدین ، مثال ذلك أذا أتفق المؤجر و المستأجر على لحصول اخلال
الإیجار أدخال تحسینات على ألمأجور و لم یقم بھا المؤجر یحق للمستأجر في ھذه الحالة طلب فسخ عقد 

قة علیھ كان المستحالإیجار ألمدفوع لھ ، أو في حالة أمتناع المستأجر عن دفع بدلات الإیجار أعادة بدل و
بعد أنذاره بالأیفاء بألأجرة المستحقة علیھ و في حالة أمتناعھ الإیجار من حق ألمؤجر أن یطلب فسخ 

لأن ألأصل في الفسخ أن یتم أمام محكمة البداءة المختصة ،الإیجار یحق للمؤجر أقامة دعوى فسخ عقد 
في العقود الملزمة {بقولھا ) من القانون المدني١٧٧( م قضائي و ھذا ما نصت علیھ المادة بحك

للجانبین أذا لم یف أحد العاقدین بما وجب علیھ بالعقد جاز للعاقد الآخر بعد الأعذار أن یطلب الفسخ مع 
أذا أخل { ى أنھ من القانون المدني عل) ٧٨٢( كما و نصت المادة ٠)٢(}التعویض أن كان لھ مقتضى 

قد مع یطلب فسخ الع،كان للطرف الآخر أن الإیجاردتزامات التي یفرضھا عقأحد الطرفین بالأل
نرى أن ماجاء في ھذه المادة لیس ألاَ تطبیقاً } ك بعد أنذاره بتنفیذ ألتزامھ ذلالتعویض أن كان لھ محل ،و

:ما یليومن حالات الفسخ الأخرى نذكر٠الآنف الذكرللقواعد العامة للفسخ في العقود الملزمة للجانبین 

الفرع الأول 
بعذر طاريء الإیجارفسخ 

محددة المدة ، جاز لكل من الإیجار أذا كان - ١{من القانون المدني على أنھ ) ٧٩٢( نصت المادة 
من الإیجار روف من شأنھا أن تجعل تنفیذ العقد قبل أنقضاء مدتھ أذا حدث ظالمتعاقدین أن یطلب فسخ

 ً خلاء المبینة  لأیھ باعلى ان یراعى من یطلب الفسخ مواعید التنبمبدأ الأمر أو في أثناء سریانھ مرھقا
ً عادلاً و)٧٤١(بالمادة  یطلب فأذا كان المؤجر ھو ألذي-٠٢على ان یعوض الطرف الآخر تعویضا

} عویض أوحتى یحصل على تأمین كافٍ على رد ألمأجور حتى یستوفي التالفسخ ،فلا یجبر المستأجر
لتزامات السویسري قانون ألأمن القانون المدني المصري والإیجار مبدأ فسخ وقد أخذ المشرع العراقي

ً في  المادة أنھ ویتضح من نص ھذه ما اوضحنا مبدأھا من قبل ـ ك-الشریعة ألأسلامیة  ذلك مستلھما
قبل أنقضاءالإیجار المستأجر سواء كان المأجور عقاراً أم منقولاً أن یطلب فسخ یجوز لكل من المؤجر و

الأساس أذا أستأجر محامٍ وعلى ھذا ٠نصوص علیھا في المادة المذكورةمدتھ أذا توافرت الشروط الم
جازأو أستأجر طبیب عیادة فأقعده المرض عن ممارسة مھنتھ فیھ ، المھنة لسبب لا ید لھمكتباً ثم ترك 

٤٧

١٤٧نظریة ألألتزام برد غیر المستحق ـ  ص - الدكتور ـ مصطفى أبراھیم الزلمي )١(
٦٦ص - جمعة سعدون الربیعي ـ أحكام أیجار العقار في القانون المدني العراقي   )٢(



اذا كان الطاريء ، كذلك الحال للعذر الإیجار للمستأجر في جمیع ھذه الحالات أن یفسخ 
ً بالمؤجر كما لو أحتاج المأجور الى ترمیمات ضروریة و كانت نفقاتھا فادحة و مرھقة الظ رف خاصا

دین كبیر لا یجد قضائھ الاَ من ثمن ألمأجور ، كذلك أذا أكتشف المشتري الإیجار للمؤجر أو لحقھ بعد 
٠)١(على بائعھفأراد فسخ الأیجار لیتسنى لھ رد المبیعه إیجارفي المبیع عیباً بعد 

الفرع الثاني 
ر الموظف المستخدم لمحل أقامتھ یالفسخ بسبب تغی

أجر أذا كان موظفاً أو مستخدماً یجوز للمست{ من القانون المدني على أنھ ) ٧٩٣(المادة نصت
المواعید یراعى، على أن محددة المدة الإیجار أو أقتضى أن یغیر موطنھ فسخ أیجار مسكنھ أذا كان ھذا 

ً على مسكن و لمدة } ٧٤١المعینة في المادة  بموجب نص ھذه المادة یشترط أن یكون ألأیجار واقعا
تدفع فیھ الأجرة عادة شھریاً فتكون مدتھ شھراً واحداً ، المسكن لمدة غیر معینةإیجار معینة ، ذلك لأن 
ً للقواعد العامة بعد أنقضاء أحد الشھور التي أمتد الیھا الإیجار و یجوز أنھاء  أذا نبھ الإیجار وفقا

لمستخدم في فأقصى ما یتعرض لھ ألموظف أو أ،المستأجر على المؤجر بالأخلاء في میعاد نصف شھر
قبل أنقضاء نصف الشھر نبھ بالأخلاء خراً أذا فاتھ أن یآھذه الحالة ھو أن یبقى في المسكن شھراً 

جاري ، و لیس في ھذا كبیر ضرر على الموظف أو المستخدم ، فالواجب أذاً أن یكون الأیجار لمدة ال
یجب أن یكون و٠الإیجار معینة ، و في ھذا تطبیق دقیق لمبدأ العذر الطاريء الذي یسوغ أنھاء 

دام یعمل ألمستأجر موظفاً أو مستخدماً ، و یستوي أن یكون في جھة حكومیة أو جھة غیر حكومیة ، ما
كما و یشترط أن یقتضي عمل ألموظف أو ألمستخدم تغییر ٠)٢(لمخدوم لھ حق نقلھ من جھة الى أخرى 

، و لا یشترط في النقل أن أذا كان نقلھ بناءً على طلبھ فلا یكون لھ مثل ھذا الحق ، ذلك لأنھ موطنھ 
النقل من حي الى آخر بعید في لى أخرى بل یكفي لجواز المطالبة بالفسخ أن یكون ایكون من مدینة 

المدینة ذاتھا ، و یترك تقدیر ذلك لمحكمة الموضوع ، و یجب على المستأجر أخیراً أن ینبھ المستأجر 
، فأذا توافرت ھذه الشروط  یجوز  ) ٧٤١(خلاء في المواعید المبینة في المادة على المؤجر بالإ

ً نشأ لھ دون أن یلتزم بتعویالإیجار للمستأجر أن یطلب فسخ  ض المؤجر ، لأن الموظف أستعمل حقا
٠)٣(بموجب القانون 

الثالثالفرع 
المستأجرموت ألمؤجر أو

بل تنتقل الحقوق و الألتزامات الناشئة لا ینتھي بموت المؤجر أو المستأجرالإیجار ألأصل أن عقد 
قدین ، فیبقى بعد موت أحد المتعایبرم عادة لأعتبارات شخصیةلاالإیجارذلك لأن عقد عنھ الى الورثة ،

ھ ینتھي بموت المؤجر أو سلامیة فأنلإافي الشریعة الإیجار ھذا بخلاف وأو كلیھما الى أن ینتھي ،
علیھ فأذا مات ، والشریعة الأسلامیة لا یورث بل ینقضي بموت الملتزم، لأن الألتزام في ألمستأج 

یؤدوا أذا مات المستأجركان على ورثتھ أن و،المؤجر بقي المستأجر ملتزماً بدفع الأجرة الى ورثتھ

٣١٥–٣١٤الوجیز في شرح العقود المسماة   ـ     ص - لدكتور سعدون العامري ا)١(
٨٧٩–٨٧٨ـ  ص  الأیجار والعاریة  ) ٦(عبدارزاق السنھوري  ـ المجلد ألأول )٢(
٣٢٥–٣٢٤ص - الدكتور سعدون العامري ـ نفس المصدر)٣(

٤٨



الى ینصرف ، وذلك ان أثر العقد و كقاعدة عامة الى ألمؤجر في حدود التركة الأجرة 
من القانون المدني على ) ٧٨٣(نصت المادة ھذا و قد ٠)١(العام لكل منھما المتعاقدین و الى الخلف

و مع ذلك أذا مات المستأجر جاز لورثتھ أن / ٠٢لا ینتھي الأیجار بموت المؤجر أو المستأجر / ١{ 
یطالبوا فسخ العقد أذا أثبتوا أنھم بسبب موت مورثھم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملھا مواردھم 

التنبیھ بالأخلاء في مجاوزاً لحدود حاجتھم  و في ھذه الحالة یجب أن تراعى مواعید الإیجار أو أصبح 
٠} و ان یكون طلب الفسخ في مدة ستة أشھر على ألأكثر من وقت موت المستأجر ) ٧٤١(المادة

حیث ینتقل كقاعدة عامة ، بموت المستأجر الإیجار یتضح من فحوى ھذا النص أن الأصل عدم أنتھاء و
ادي یتمثل في عدم تمكنھم من لحق الى ورثتھ ، و لكن وفاة المستأجر قد یضع الورثة في مأزق ماھذا 

الوفاء بألتزاماتھم المادیة تجاه المؤجر خصوصاً اذا كان مورثھم صاحب مورد مادي أنتھى بوفاتھ ، و 
وضع المشرع الشروط التي تحقق مصلحة طرفي العلاقة الإیجار لتنظیم ھذه الحالة من الحالات لأنتھاء 

ة ستة أشھر على ألأكثر من وقت موت المستأجر حتى التعاقدیة ، حیث أوجب تقدیم طلب الفسخ خلال مد
لا یبقى الوضع قلقاً بین الطرفین ، كل ذلك مع وجوب مراعاة مواعید التنبیھ المنصوص علیھا في المادة 

)٧٤١ ( ً بسبب حرفة المستأجر أو الإیجار وقد یبرم عقد ٠من القانون المدني والتي أشرنا الیھ سابقا
٧٨٤م ( فأذا مات المستأجر جاز لورثتھ أو للمؤجر أن یطلبوا فسخ العقد لأعتبارات تتعلق بشخصھ 

رغم أن النص جاء مطلقاً في ھذا الصدد ، و لكن یرى جمھور الفقھاء أن حق المؤجر في طلب ) مدني 
لأعتبارات شخصیة و حجتھم في ذلك أنھ قد یكون بین الورثة الإیجار الفسخ قاصرعلى حالة ما أذاعقد 

حرفة المورث وبأمكانھ أن یحل محلھ بأتفاق الورثة  ، أذ لیس ھناك ضرریصیب المؤجرأذا من یزاول 
٠) ٢(شاء الورثة أبقاء العقد 

المطلب الخامس 
١٩٧٩لسنة٨٧یجار العقار رقم إأسباب تخلیة ألمأجور وفق قانون 

الأسباب التي یجوز للمؤجر } ١٩٧٩لسنة ٨٧{ من قانون أیجار العقار رقم ) ١٧(حددت المادة 
ألأستناد الیھا لطلب تخلیة المأجور ، و قد وردت ھذه الأسباب على سبیل الحصر لا المثال ، مما یعني 

ً لما ورد في المادة المشار الیھا أعلآه ، لأعتبار أسباب عدم جواز أضافة أي سبب آخر للتخلیة خلافا
التخلیة بموجب القانون المذكور من النظام العام ، لذلك أن دعاوي التخلیة سوف ترد اذا لم تؤسس على 

في المطلب الثاني من المبحث { ھذا و قد أوضحنا من قبل ، )٣(أحد الأسباب الواردة في المادة المذكورة 
مادة المذكورة جاء بالأساس لحمایة المستأجر كما أن أسباب التخلیة الواردة في ال} الرابع من البحث 

العقار ، كل ذلك سعیاً من المشرع لأعادة التوازن بین طرفي العقد  إیجار كان الھدف من تشریع قانون 
جتماعیة الإو اعتبار الملكیة الخاصة ذات وظیفة أجتماعیة و یجب أخضاعھا للمباديء التي تؤمن العدالة 

حیث جعل من احكامھ متعلقاً بالنظام العام و فضلاً عن ذلك فرض و تحقق الأھداف التي جاء بھ القانون 
جزاءات عقابیة على مخالفة بعض نصوصھ ، كل ذلك لحمایة المستأجر كي یحمیھ من أستغلال أصحاب 

٨٠جمعة سعدون الربیعي ـ أحكام أیجار العقار في القانون المدني العراقي ـ  ص )١(
٣٣٩- ٣٣٨ص - الموجز في العقود المسماة- الدكاترة سعید مبارك و طھ ملا حویش و صاحب عبید الفتلاوي )٢(
٣٥٠ص  - ـ نفس المصدر  الدكاترة سعید مبارك و طھ ملا حویش و صاحب عبید الفتلاوي )٣(

٤٩



العقارات ، و لكن أن ھذه الحمایة لیست مطلقة ، و كما یتبین من أسباب التخلیة الوارد ذكرھا 
وكذلك مراعاة القانون لبعض بعض الأخطاء ، من القانون أن أرتكاب المستأجر ل) ١٧(في المادة 

بالتالي یحكم علیھ بالتخلیة الحمایة وھذه أحوال المؤجر وأخرى تعود الى حالة المأجور یجعلھ خارج 
٠عند تحقق أسبابھا

:المُشَرًع في ھذه المادة الى ثلاث حالات و یمكن تقسیم حالات التخلیة 

.}أ ، ب ، ج ، ء ، ھـ{المستأجر بألتزاماتھ و تضم حالاتحالات التخلیة التي سببھا عدم وفاء / لأولىأ
.} و ، ز ، ح ، ط ، ي { ة البسیطة و تضم حالات حالات التخلیة بسبب الضرور/ ألثاني

.)١(}ك ، ل { حالات التخلیة بسبب الضرورة الملجئة و تضم حالات / الثالث  

- :لات او سوف نبین الأسباب التي تضمھا كل حالة من ھذه الح

أما فیما یتعلق بأسباب التخلیة التي تضمھا الحالة ألأولى  ـ وھي عدم وفاء المستأجر بألتزاماتھ ـ 
:تنحصر بما یلي فأنھا 

 من القانون ، و ) ١٧(من المادة ) أ(و ھذا ما نصت علیھ الفقرة : عدم الوفاء بالأجرة المستحقة
من المادة العاشرة من القانون والتي تستوجب ) ١(وفقاً للفقرة الإیجار أستحقاق بدل /  یشترط لتحققھ 

عن طریق الكاتب العدلو وجوب توجیھ أنذار الى المستأجر٠دفع ألأجرة سلفاً و في بدایة كل شھر 
من تأریخ بضرورة دفعھ أو أیداعھ خلال مدة ثمانیة أیام بعد مرور سبعة أیام على أستحقاق الأجرة 

عھ خلال المدة المستأجر للأنذار و عدم قیامھ بتسلیم الأجرة أو أیداأستجابة وعدم ٠تبلغھ بالأنذار
یصح أقامة دعوى التخلیة من قبل الممنوحةالمدد مرورعند تحقق ھذه الشروط و المذكورة فیھا ، و

٠المؤجر 
 ًبعد أن أضفى المشرع حمایتھ على :أیجار المستأجر المأجور الى الغیر و التنازل عنھ كلاً أو جزءا

لمصلحتھ ، عاد الإیجار ملاك حسب فلسفة التدخل في عقود مستأجر و حماه من أستغلال اصحاب الأال
للمستأجر على اثراءً و أعتبر أن تنازل المؤجر من المأجور أو أیجاره من الباطن كلاً أو جزءً یعتبر 

، وفي حسابھكي یثري على لیس من العدل أن یستغل ألمستأجر ھذه الحمایة حساب المؤجر ، وأنھ
جر بأزالة سبب دعوى التخلیة ، حتى و أن قام المستأحالة تحقق شيء من ھذا القبیل یسوغ أقامة 

ام و أنھ بمجرد تحقق الدعوى أثناء أو قبل أقامتھا من قبل المؤجر ، لأن أحكامھا أصبحت من النظام الع
الموضوع في انلتخلیة ، و قد بحثیحكم بموجبھا بابالوسائل القانونیة المعتبرة أثباتھا المخالفة و

٠}المطلب الرابع من المبحث الثالث من الفصل الثالث من ھذا البحث و یمكن الرجوع الیھ { 
 في المأجور دون موافقة المؤجر و لم یزلھ رغم ً بموجب :نذاره إأحداث المستأجر تغیراً جوھریا

ً یشترط أن یكون ) ١٧ء من المادة (الفقرة  ً التغیر جوھریا أثر على أذا ، و یكون التغیر جوھریا
و   یرجع الأمر في النھایة الى تقدیر القاضي ،، ومنھ شكل المأجور أو على أستعمالھ و الأنتفاع 

أو أتزان العقار الھندسيمما یؤثر على بین غرفتینحائطمثلة على ذلك قیام المستأجر بأزالةمن الأ

٧٧حسن عداي الدجیلي ـ  شرح قانون أیجار العقار ـ ص )١(

٥٠



بالبناء في حدیقة المأجور ، و یجب أن یحصل التغیر الجوھري دون موافقة المؤجر قیامھ 
التحریریة و أن وجود الموافقة تمنع تطبیق ھذا النص ، كما و یستوجب توجیھ أنذار الى المستأجر 

ة الى خلال مدة كافیة لأزالتھ ، و في حالة وجود أختلاف على كفایة المدة تكون العودلأزالة ھذه المخالفة 
٠)١(سلطة القضاء 

 یتضح من نص الفقرة :أحداث المستأجر ضرراً جسیماً بالعقار عمداً أو أھمالاً و لم یزلھ رغم أنذاره
انھ كي یستطیع المؤجر طلب تخلیة المأجور وفق ھذه الفقرة یجب تحقق ھذه ) ١٧(من المادة ) ج ( 

:   الشروط 

ً عمداً أو اھمالاً أن یحدث المستأجر بالمأجور ضرراَ / ١ ذلك لأن المأجور أمانة في ید :جسیما
المستأجر و علیھ أن یحافظ علیھ و أن یستعملھ وفق ماھو متفق علیھ في العقد أو وفق العرف و لھ أن 
یاخذ مثلھ من المنفعة أو دونھ و لا یجوز أن یاخذ فوقھا و علیھ أن یبذل في حمایتھ عنایة الرجل المعتاد ، 

ل عن كل ضرر صادر منھ أو ممن یسكنون معھ و تحت رعایتھ ، و الضرر الجسیم كما و ھو مسؤو
مبین في النص یجب ان یكون نتیجة تعمد أو أھمال من المستأجر في عدم الدرایة بالمأجور ، و معیار و 

٠تقدیرالضرر الجسیم  یعود الى القضاء بالأستعانة برأي الخبراء في ھذا المجال 

نذار أن توجیھ الأ:نذار من المستأجر الى المؤجر بوجوب أزالة الضرر و أصلاحھ وجوب توجیھ أ/ ٢
دعوة المستأجر الى أزالة نذاریجب ان یتضمن الأرط جوھري لقبول دعوى التخلیة ، والى المستأجر ش

دسة أو العرفالمدة المعقولة ھي المدة الكافیة وفق أعمال الھنالضررأو أصلاحھ خلال مدة معقولة ، و
٠ح الضرر لأزالة أو أصلا

شرط الأساسي للحكم على لان ا: أن یمتنع المستأجر عن أزالة الضرر أو اصلاحھ رغم أنذاره / ٣
المستأجر بالتخلیة ھو تعنتھ و أمتناعھ عن أصلاح الضرر على الرغم من تنبیھھ الى ذلك عن طریق 

ؤجر في طلب التخلیة ، اما أذا أمتنع عن ذلك الأنذار ، فأذا قام بالمطلوب خلال فترة الأنذار زال حق الم
فعلى المحكمة أن تحكم } وكانت المدة معقولة و ملائمة لأزالة الضرر أو اصلاحھ { رغم مرور المدة 

٠)٢(بالتخلیة ، فضلاً عن حق المؤجر في المطالبة بالتعویضات عن الأضرار التي حدثت عمداً أو أھمالاً 

فاً للغرض المبین في العقد بما یترتب على ذلك أساءة لسمعة المؤجر أستعمال المستأجر المأجور خلا
و یشترط } من القانون ١٧من المادة الفقرة ھـ { ھذا مانصت علیھ و:أو ألحاق الضرر بالمأجور 

:لتطبیق الفقرة المذكورة ما یلي 

٠على الغرض الذي یتم التأجیر من أجلھ الإیجار أن ینص في عقد / ١

٠یستعمل المستأجر المأجور خلافاً للغرض المذكور أن / ٢

٠ستعمال أساءة لسمعة المؤجر أو الحاق الضرر بالمأجورأن یترتب على ھذا الأ/ ٣

و من الأمثلة على ذلك تحویر أستعمال المأجور من معرض لبیع و شراء السیارات الى محل لغسل و 
لأغراض غیر أخلاقیة بما یترتب علیھ أساءة لسمعة لسكن العائلة أو استعمال المأجورتشحیم السیارات ،

٣٦٢- ٣٦١ص - الوجیز في شرح العقود المسماة سعدون العامري ـ . د )١(
٣٣٢–٣٣١ص - سعدون العامري  ـ  نفس المصدر  . د )٢(

٥١



العقار على أساسھ و أن و یتضح من النص أنھ یتطلب ذكر الغرض الذي تم أیجارالمؤجر ،
یستعمل المستأجر المأجور خلافاً لھذا الغرض و أن یؤدي ھذا الأستعمال الى ، أما أساءة لسمعة المؤجر 

مرین معاً فأن تحقق أحداھما كافٍ للحكم بالتخلیة ، أو الحاق الضرر بالمأجور ، و لا یشترط أجتماع الأ
٠)١(الكشف بمعرفتھ لتقریر ذلك و یتعین على المحكمة أن تستعین بخبیر و تجري

البسیطة ـ فأنھا تنحصر تحقق الضرورة ـ اما عن اسباب التخلیة التي تضمھا الحالة الثانیة و ھي 
:بما یلي

 لمدة ستعمال أو لعدم الأ) ١٣من المادة ٢(خلو العقار المأجور لعدم بقاء أحد ممن ذكروا في الفقرة
:تزید على تسعین یوماً 

حیث أن للمستأجر البقاء في المأجور رغم أنتھاء من القانون)١٧و من المادة ( الفقرة ما جاء بھ وھذا 
طالما ھو شاغلاً للعقار و مستمراً على دفع الأجرة و ھو في حاجة الیھ ، و قد بحكم القانون مدتھ و یمتد 

أجر معھ في المأجور ألأشخاص على جواز أسكان المست}١٣من المادة ٢{ ون وفق الفقرة اجاز القان
جتماعیة و عائلیة ، وقد تشمل الحمایة القانونیة كل من كان یجوز أسكانھ مع إالمذكورین فیھا لأعتبارات 

یسكنون معھ ، یجوز للمؤجر طلب كانوا ن ملم یبق أحد ملكن أذا ترك المستأجر المأجور والمستأجر ، و
ً التخلیة ، كما و اذا أصبح العقار  على تسعین یوما دون عذر بسبب عدم الأستعمال لمدة تزیدخالیا

ع فھذا یدل أن المستأجر أذا لم یستعمل المأجور مدة ما یفوق تسعین یوماً دون عذر مشرومشروع ، أذ
٠من الأنتفاع بھھذه الحالة وحبس المأجور وحرمان المؤجرولا یجوز البقاء علىعلى عدم حاجتھ الیھ 

لكھ عقاراً للسكنى بناء المستأجر أو تم :
بناء المستأجر عقاراً حیث من القانون ،} ١٧، ح من المادة ز { تبنت ھاتین الحالتین الفقرتین 

أو مشتملاً او شقة سكنیةأمفي حدود المدینة التي یقیم فیھا عادة سواء كان ھذا العقار داراً للسكنى 
و رغم عدم اشتراط النص ما اذا كان العقار المشید صالح لسكناه أم لا ، و لكن ،عمارة مھیئة للسكن

ً لسكناه و االغرض من التخلیة ھو أن یكون العق كما و أن تملك ٠فلا موجب للتخلیة لاّ ار صالحا
خالیاً أو في حدود المدینة التي یقیم فیھا عادة یمكن تخلیتھ قانوناً أو كان المستاجر عقاراً صالحاً لسكناه 

٠)٢(بین من النص جر قیامھ بتأجیره الى الغیر كما یتاخلي و لو أجره للغیر بعد خلوه  و لا یشفع للمستأ

 أعادة بناء المأجور أو أضافة طوابق جدیدة:
ً من یعتبرلأعادة بنائھ بشكل أوسعھدم العقارفأن } ١٧ط من المادة { الفقرة بموجب سببا

الى النص تتجلى في دفع أصحاب روؤس الأموال الخاصة تشریع ھذاوراء العلة أسباب التخلیة ، و 
الحركة العمرانیة في البلاد عیشجتو، من أزمة السكنأستثمار أموالھم في بناء الوحدات السكنیة للتخفیف 

و ،ثلاث طوابق عنقل طوابقھا یشترط أن یضم البناء عدد أكبر من المساكن أو عمارة سكنیة لا تو
صورة مصدقة من أجازة البناء معھالى المستأجر أنذاراً یرفق لتطبیق ھذا النص یشترط أن یوجھ المالك

خلال مدة یشرع بالھدم و البناءأن ین یوماً من تأریخ طلب التخلیة ومع الخارطة قبل مدة لا تقل عن تسع

٧٠- ٦٧تخلیة المأجور  ـ  ص عصمت عبدالمجید بكر ـ أحكام )١(
٩٩و ٩٧حسن عداي الدجیلي ـ شرح قانون أیجار العقار ـ  ص )٢(

٥٢



بقرار مجلس قیادة الثورة الفقرة الثالثةوفقاً ما جاء في تأریخ التخلیة الفعلیة سنة واحدة  من 
جار أحدى ستئإو یحتفظ للمستأجر بحق ، }١٣/١١/١٩٨٣في ١٢٢٢المرقم {السابقلنظام الحكم 

و أذا لم یباشر المستأجر بالھدم و البناء خلال تلك الشقق السكنیة في العمارة المقامة بموجب عقد جدید ، 
اما قیام المؤجر ٠سوف یعاقب بمصادرة ملكھ و تسجیلھ بأسم وزارة المالیة المدة دون عذر مشروع 

و اضافة طوابق جدیدة یعني أن ما ) ١٧ي من المادة ( فة طوابق جدیدة فقد نصت علیھا الفقرة بأضا
و لو اراد الشرع ذلك ،واحداً لا یجوز أن یكون طابقاً بناء یجب أن یكون طابقین فأكثر ویضاف الى ال
كما و أن تخلیة العقار ھنا قد تكون كلیة أو جزئیة ، و لا یصار الیھا الاً أذا كانت ضروریة لنص علیھ ،

لأضافة الطوابق الجدیدة ، و تقدیر ھذه الضرورة یعود الى سلطة القاضي التقدیریة بعد ألأستعانة برأي 
ً الخبراء ، و یشترط لتطبیق ھذا النص  ً معایضا ھ نسخة مصدقة من توجیھ أنذار الى المستأجر مرفقا

ً من تأریخ أقامة دعوى ا لتخلیة ، و ان أجازة البناء مع خارطة البناء قبل مدة لا تقل عن تسعین یوما
} ١٩/١{وفقاً لما جاء بالمادة خلال مدة لا تزید عن تسعین یوما من تأریخ التخلیة الفعلیة یشرع بالبناء 

ك المدة و بدون عذر مشروع فللمستأجر الحق في شغل و عند عدم المباشرة بالبناء خلال تل، من القانون 
المأجور بالشروط السابقة و التعویض عن الأضرار التي اصابتھ بسبب التخلیة ، أضافة الى تعرضھ 

٠)١(من القانون} ٢٣الفقرة الثالثة من المادة { للعقوبة التي فرضھا

 بناء زوج المستأجر أو تملكھ عقاراً صالحاً لسكناه:
ن أضیفت بموجب ، و لكلم ترد ھذه الحالة ضمن أسباب التخلیةتشریع قانون أیجار العقارعند

الصادر من مجلس قیادة } ١٩٨٣لسنة ١٥{ الذي جرى على القانون بموجب القرار المرقم عدیلالت
حیث جعل من أسباب }١٧من المادة م{أضیفت الى حالات التخلیة كفقرة السابق ، والثورة للنظام 

ً لسكناھما في حدود المدینة االتخلیة  تي یقیمان لبناء زوج المستأجر للدار أو تملكھ عقاراً صالحا
٠عادةفیھا

و تأتي ھذه الحالة تطبیقاً للقاعدة التي تعتبر أن الزوج و الزوجة شخصیة واحدة ولھم ذمة مالیة مستقلة 
الحیاة الزوجیة قائمة بینھما ، و أن لفظ الزوج ھنا یشمل لعدم أمكان تخلي احدھما عن الآخر مادامت 

وكانت زوجتھ بنت داراً أوشقة { الزوج و الزوجة و على ھذا الأساس أذا كان عقد ألأیجار بأسم الزوج 
و طالب المؤجر منھ تخلیة } سكنیة أو تملك داراً أو شقة سكنیة في حدود المدینة التي یقیمان فیھ عادة 

ً و لم یرتكب أیة الدار المؤجرة فأن المستأجر یستطیع الرد علیھ بعدم تملكھ داراً أذا ثبت ذلك قانونا
مخالفة من المخالفات ألأخرى المنصوص علیھا في المادة السابعة عشرة ، أذا لم یؤخذ بھذا المبدأ و 

المستأجر داراً أو اعتبارھما شخصاً واحداً بالنسبة لعقد الأیجار في مقابل المؤجر ، و لكن أذا بنت زوجة 
ً أو كان خاشقة سكنیة أو تملكت ً داراً أو شقة سكنیة صالحة لسكناھما و یمكن تخلیتھ قانونا ً أو لسابقا یا

بھذه الحجة ، و اذا أخلي و لو أجره للغیر بعد خلوه ، فأن المؤجر یستطیع مطالبة المستأجر بتخلیة العقار 
اثبت ذلك بالطرق القانونیة فأن المحكمة تستجیب لدعواه و تحكم بالتخلیة ، و اذا كانت الدار أو الشقة في 
تلك الحالتین تقع خارج حدود المدینة التي یقیمان فیھا المستأجر و زوجھ عادة  فلا یعتبر سبباً للتخلیة و 

٠)١(المحكمة في حال أقامة الدعوى بھا سوف ترد من قبل

٣٧٩- ٣٧٢ص الموجز في العقود المسماة - الدكاترة سعید مبارك و طھ ملا حویش و صاحب عبید الفتلاوي )١(
١٢٠حسن عداي الدجیلي ـ شرح قانون أیجار العقار ـ    ص  )٢(

٥٣



 فھي ة وھي ـ حالات التخلیة بسبب الضرورة الملجئة ـ لأسباب التي تضمنھا الحالة الثالثأأما عن
و حالة أیلولة العقار للسقوط المذكورة في ) ك( في الفقرة حالات جاءت على سبیل المثال لا الحصر

) :١٧(من المادة ) ل ( الفقرة 
ھي ضرورة قصوى و حاجة حقیقیة ماسة شدیدة تلجيء المؤجر الى :للسكنالضرورة الملجئة

ً و لیس أختیاراً ، شغل داره  وھي بعبارة اخرى الضرورة المتحكمة التي  فرضت على المؤجر كرھا
و یقع ھا ،قفیجب أن تكون الضرورة الملجئة خارجة عن أرادة طالبة التخلیة لا مجرد رغبة یروم تحقی

على المؤجر عبء أثبات الضرورة الملجئة و یستطیع الأثبات بجمیع طرق الأثبات لأنھ بصدد واقعة 
و یجب مؤجر بكل الطرق بما قیھا البینة و القرائن ،لالمقدمة من امادیة ، كما أن للمستأجر دحض الأدلة 

أن تتحقق في الضرورة عدة شروط حتى یمكن اعتبارھا بانھا ملجئة وفق التعریف الذي ذكرناه من قبل 
: یحكم بموجبھا بالتخلیة حتى} ١٧ك من المادة { و حسب ماجاء في الفقرة 

ق بعد أبرام ألعقد فأذا تحققت قبل ھذا التأریخ فأن دعوى التخلیة أي أن تتحق: أن تستجد بعد العقد / ١
.ترد

أن الضرورة الملجئة ترد في دور و ھذا یعني : أن تلجيء الضرورة المؤجر الى سكنى الدار بنفسھ / ٢
ناء حتى و لو استعمل تي ھیئت لتكون مسكناً و اعد لذلك بطبیعتھا وقت البالسكن فقط ، اي في الأماكن ال

٠غیر أغراض السكن في

عدم أمتلاك المؤجر ھو أو زوجتھ أو احد اولاده القاصرین داراً أخرى على وجھ الأستقلال یستطیع / ٣
و تقوم المحكمة من تلقاء نفسھا حتى و دون الطلب  : أن یسكنھا في حدود المدینة التي یقیم فیھا عادة 

ة لھا وفق أحكام قانون المرافعات المدنیة ، و بالتحقق من توفر سبب الدعوى من خلال الصلاحیة المخول
٠من صحة السبب میة و الأداریة المختصة للتحققلھا مفاتحة الجھات الحكو

فیھا لم الواردة و الحالات } ك { الضرورة الملجئة و بھذه الكیفیة التي ذكرناه و حسب نص الفقرة و
قیاس حالات أخرى علیھا أذا كانت تنطبق على سبیل المثال و یمكنجاءتتأتي على سبیل الحصر بل 

بشأنھا شروط الضرورة  الملجئة آنفة الذكر ، و ترجع تقدیر الضرورة و اعتبارھا ملجئة أو غیر ملجئة 
الى القضاء بالأستناد الى التحقیقات التي تتوصل الیھا من خلال مجریات الدعوى ،  و لكن عند متابعة 

قد أقر بتوفر الضرورة الملجئة في حالات عدیدة منھا تتعلق بشخص القرارات القضائیة نجد أن القضاء
المؤجر و منھا ما تتعلق بحالة العقار المشغول من قبل المؤجر ، و الحالات التي تتعلق بشخص المؤجر 

: و أعتبرت ضرورة ملجئة یمكن ایرادھا بما یلي 
تعذر معیشة المؤجر في مسكنھ الحالي ، یر تكوین الأسرة ،یالزواج ، الطلاق ، الوفاة ، المرض ، تغ{ 

٠} أضطرار المؤجر للأنتقال الى المدینة التي تقع فیھا داره المؤجرة للغیر  
قد تكون حالة العقار الذي یسكنھ : ضرورة الناشئة عن حالة العقار المشغول من قبل المؤجر أما ال

المؤجر غیر ملائم لسكناه كما في حالة عدم صلاحیتھ للسكن من الناحیتین ألصحیة و الأجتماعیة ، او 
ن ھذه الحالات ، و عند تحقق أي حالة منھدامھ لقدمھ ھذا العقار على حكم بالتخلیة أو إاستحصال مؤجر 

ھذا و قد وردت في المادة بعض ٠)١(تعتبر ضرورة ملجئة و یحق للمؤجر طلب تخلیة عقاره المؤجرة 
٠التطبیقات التشریعیة للضرورة الملجئة یمكن الرجوع الیھا و معاینتھا 

٣٥و ١٨و ١١–٨و ٥ص الدكتور ـ عصمت عبدالمجید ـ الضرورة الملجئة للسكن دراسة في ضوء القرارات القضائیة  ـ )١(

٥٤



 أیلولة العقار اصة بحالةو الخ} ١٧{ من المادة } ل { اما فیما یتعلق بالحالة المذكورة في الفقرة
:للسقوط 

حكماً ، فھوھالك و أن لم یھلك فعلاً ، میم لا بد من ھدمھ ، لسقوط و لا یقبل الترآیل لأذا ثبت أن المكان 
المختص ، و للمؤجر في ھذه الحالة أن و یثبت ذلك بتقریر فني ، و یغلب أن یكون تقریراً من المھندس 

لى المقیمین فیھ أو على المارة   مسؤلیتھ فیما لو سقط المكان عیطلب فسخ ألأیجار و الأخلاء حتى یدرأ 
، لا بل و للمستأجر أیضاً أن یطلب الفسخ لعدم تمكنھ من ألأنتفاع بھ بعد أن أصبح المكان في ھذه الحالة 

أذ لا بد من ھدمھ فھو ھالك حكماَ كما تطرقنا الیھ ،غیر الموجودأن المكان أصبح في حكم بیمكن القول 
و الذي یقدم طلب الأخلاء ٠ینفسخ كما كان ینفسخ لو أن المكان ھلك فعلاً الإیجار و یترتب على ذلك أن 

و ما } بعض الشراح یرىكما أیضاً والمؤجر { یعنیھ أمر أزالة البناء أو دعمھ لأنھ ھو الذي ھو المالك
آیل للسقوط و انھ یھدد سلامة السكان و لا بد من ھدمھ ، فأن المحكمة تقضي في دام قد ثبت أن المكان
و لكن ما الحكم أذا لم یقم المالك بھدم ٠)١(أن الأمر لا یحتمل الأھمال أذالغالب بالأخلاء فوراً 

على من فیھ بالرغم من خطورتھ أو تركھ خاليٍ المأجور الآیل للسقوط و قام بتأجیره للغیر أوسكنھ بنفسھ 
و المارة و الجیران ؟ 

ن مسؤلاً عن الضرر یكوھذه المسألة ألاَ أن المالك} ١٩٧٩لسنة ٨٧{ لم یعالج القانون رقم 
أن } الجیران مثلاً { أجور في الغیر عند سقوطھ ، كما یجوز لمن كان مھدداً بھذا الضرر الذي یحدثھ الم

من التدابیر لدرء الخطر ، فأذا لم یقم المالك بذلك جاز الحصول على أذن یطالب المالك بأتخاذ ما یلزم 
٠)٢() من القانون المدني ٢٢٩( وفق أحكام المادة من المحكمة في أتخاذ ھذه التدابیر على حسابھ

١١١٢–١١١٠ـ  ص  الأیجار والعاریة  ) ٦(عبدارزاق السنھوري  ـ المجلد ألأول )١(
١٩٨عصمت عبدامجید بكر ـ أحكام تخلیة المأجور  ـ ص  )٢(

٥٥



الفصل الخامس 
ورـأجـمـلـة أیـلـخـت

المبحث ألأول 
المحكمة المختصة بنظر الدعوى 

ً في تنفیذه وبما ان عقد الأیجار ھو عقد  بمرور رضائي زمني ، یعتبر الزمن عنصراً مھما
الإیجار ، أي أن الطریقة الطبیعیة لأنتھاء عقد اینتھي بأنتھاء المدة المتفق علیھوالإیجار الزمن ینفذ عقد 

أو ضمنیاً الإیجار أعادتھا الى المؤجر أن لم یتفقا على تجدید بأنتھاء مدتھ و من ثم تخلیتھا وھو أنتھائھا
قبل أنتھاء مدتھ أنھائھا والإیجار ا من قبل یؤدى الى فسخ و لكن قد تحصل حالات مثلما ذكرنبأتفاق جدید 

في جمیع تلك ، لذا وتأجر في المأجور دون رضاء المؤجرلكن یبقى المسوالإیجار أو قد تنتھي عقد 
طر المؤجر الى أقامة دعوى التخلیة و اللجوء الى القضاء و من ثم حصولھ على حكم الحالات یض

ً و من ثم تنفیذ البالتخلیة  جراءات بعد أتخاذ الأوحكم بالتخلیة لدى دوائر التنفیذلأنھاء العقد قضائیا
ً معاد العقار التنفیذیة ت المشمولة بأحكام العقاراتإیجار بأما فیما یتعلق ن الشواغل ، الى المؤجر خالیا

یة أسباب التخلبأنحصرتفقد رأینا أن تخلیة تلك العقارات } ١٩٧٩لسنة ٨٧{العقار رقم إیجار قانون
و اصبحت من النظام العام الأسباب ھذهیجوز اضافة اي سبب الى و لا} ١٧{في المادة الوارد حصراً 

طلب {بأنھا}من قانون المرافعات٨٣{ادةالدعوى كما عرفتھا الملب التخلیة تكون بأقامة الدعوى ،وطو
مقدم الى المحكمة الذي أو ممثلھعن المدعيصادرالطلب تصرف أراديو}شخص حقھ أمام القضاء
رغبتھ في ى علیھ أو مھدد بالأعتداء علیھ و یعرب فیھ عن مركز قانوني لھ أعتدیدعي فیھ بوجود حق أو

٠ھذا الموضوع في مطلبینسنبحث و٠مدعى علیھ ھة الیة القانونیة في مواجالحماحمایتھ بأحدى صور

المطلب ألأول 
خاضعاً لأحكام القانون المدني الإیجار أذا كان عقد 

تختص محكمة البداءة بدرجة أخیرة قابلة للتمیز { من قانون المرافعات على ان)٣١(تنص المادة 
یتم تشكیل محكمة بداءة أو اكثر في مركز و} مقدار الأجرة بلغر مھما بالنظر في دعوى تخلیة المأجو

لھ توسیع الأختصاص ببیان یصدره وزیر العدل ، واحي كل محافظة أو قضاء و یجوز تشكیلھا في النو
} العراقیةلتنظیم القضائي للحكومة من قانون ا٢١مادة {المكاني للمحكمة الى اكثر من قضاء أو ناحیة 

في حینھا و و} ٢٠٠٧لسنة ٢٣القضائیة لأقلیم كوردستان المرقمایضاً من قانون السلطة٢١المادة و{ 
بسبب كثرة الدعاوي في مدینة بغداد العاصمة فقد تم تشكیل ثلاث محاكم مختصة بالنظر في دعاوي 

بذلك یتضح ومن قانون التنظیم القضائي ، ٢٢بالأستناد الى المادة التخلیة في الرصافة و الكرخ و الكرادة 
، أما بالنسبة في مدینة بغداد خلیة كانت تقام أمام أحدى محاكم الأیجار الثلاث المذكورة أن دعاوي الت

في ھذه الدعاوي أضافة الى للمدن الأخرى فأن محاكم البداءة الموجودة فیھا ھي المختصة بالنظر 
 ً م دعاوي كما وتقا٠لأحكام قانون المرافعات المدنیةالدعاوي الأخرى التي تختص بالنظر فیھا وفقا

٠)١(بنظر دعوى التخلیة و موضوعیاً مكانیاً أنھا ھي المختصةوالتخلیة في محكمة محل العقار ، 

٢٠٧–٢٠٣عصمت عبدالمجید بكر ـ أحكام تخلیة المأجور ــ  ص  )١(

٥٦



المطلب الثاني
١٩٧٩لسنة ٨٧یجار العقار رقم إأذا كان العقد خاضعاً لقانون 

جوز للمؤجر أن یطلب تخلیة المأجور الخاضع لأحكام ھذا ذكرنا في المواضیع السابقة بأنھ لا ی
، و أن أسباب التخلیة ) من قانون أیجار العقار ١٧(الأسباب المبینة في المادة عند توفر أحدالقانون الاً 

سبب من وجدحالة المأجور ، فأذا جر ، أو الى أما تعود الى المستأجر ، أو قد تعود الى المؤالواردة فیھا 
و نقصد بالقضاء في ھذا المقام ، المأجورھذه الأسباب فللمؤجر أن یلجأ الى القضاء طالباً الحكم لھ بتخلیة 

الوظیفي بالقضاء في جمیع دعاوي التخلیة التي والمكانيتعتبر صاحبة الأختصاص التيمحاكم البداءة 
بین ھذه المسألةفيالقانون یمیزلم ، أذ ١٩٧٩لسنة ٨٧یجار العقار رقم إنون خاضعة لأحكام قاتكون 

العقار إیجار ل أحكام قانون في ظیجار الخاضعة لأحكام القانون المدني و العقود التي أبرمت عقود الإ
أیجار سوى ما تم استحداثھا من محاكم } من قانون المرافعات ٣١من المادة ٣الفقرة { استناداً الى

المقامة بموجب أحكام في دعاوي تخلیة المأجور بالنظر و موضوعیاً االعقار في بغداد التي تختص مكانیً 
المحافظات و الأقضیة و النواحي أن { داریةلكن في بقیة الوحدات الأآنفة الذكر ، والعقار إیجار قانون 

عاوي التخلیة الخاضعة لأحكام ھذا فأن محاكم البداءة ھي المختصة بنظر د} وجد فیھا محكمة بداءة 
العقار تعتبر الدعاوي الناشئة عن تطبیق إیجار من قانون ) ٢٢/١(القانون ، و لكن بموجب أحكام المادة 

٠أحكام ھذا القانون من الدعاوي المستعجلة و لا یجوز الطعن فیھا بطریق تصحیح القرار التمییزي 

المبحث الثاني 
كیفیة الطعن بالأحكام الصادرة في المأجور 

ھي عبارة عن وسائل قانونیة وضعھا المشرع لتمكین المحكوم علیھ من :طرق الطعن في الأحكام
بقصد أبطالھ أو فسخھ أو ى جمیع طلباتھ لب اكم الصادر ضده ، أو الذي لم یستجطلب أعادة النظر في الح

علیھ و كذلك لزیادة نقضھ و ذلك بغیة تلافي ما قد یكون في الحكم من أخطاء قد تلحق ضرراً بالمحكوم
من قانون المرافعات المدنیة رقم ) ١٦٨(نانھ الى عدالة و صحة الحكم ، و قد حددت المادة قناعة و أطمئ

:طرق فیما یلي  و سنبین ھذه ال٠)١(حكام على سبیل الحصرطرق الطعن في الأ١٩٦٩لسنة ٨٣

المطلب الأول
أنواع طرق الطعن 

من قانون المرافعات فأن طرق الطعن في الأحكام القضائیة الصادرة من )١٦٨(بموجب أحكام المادة 
: المحاكم المدنیة تنحصر في 

ألأعتراض على الحكم الغیابي .١
ستئناف الإ.٢
عادة المحاكمة إ.٣
التمییز .٤
تصحیح القرار التمییزي .٥
عتراض الغیر إ.٦

٤٤٩المرشد الى أقامة الدعاوي المدنیة  ـ  ص المحامي جمعة سعدون الربیعي ـ )١(

٥٧



ألأعتراض { ھذا المجال من مجموع طرق الطعن المعروضة ھو موضوع بحثنا في لذي و ا
طرق الطعن الأخرى فلم نتطرق ، أما بقیة } و تصحیح القرار التمییزي على الحكم الغیابي و التمییز 

أنھو معلوم ـ كذلك فكماة غیرقابلة للطعن الأستئنافي ـ الیھا ھنا و ذلك لأن القرارات الصادرة في التخلی
الوقوع في مثل ھذه الغیر من طرق الطعن الغیر عادیة كما و أنھما  نادرتيأعادة المحاكمة و أعتراض 

طعن أواجھ أي و عشرون سنة و بعدھا في القضاء لماحدىلة الدعاوي ، و أني خلال عملي كمحامٍ طی
تین الطریقتین من أحكام التخلیة الصادرة من محاكم البداءة ، لذا بأمكان من یرغب في ابھأعتراضي

٠المتابعة و أخذ المعلومات مراجعة كتب شراح قانون المرافعات 
ألأعتراض على الحكم الغیابي-١

ً أمام  أن ألأعتراض على الحكم الغیابي یترتب علیھ أعادة النظر في النزاع المحكوم فیھ غیابیا
ً لھذا الخصم الغائب في الدفاع عن نفس المحكمة التي أصدرت الحكم فیھ من جدید  ، كل ذلك احتراما

فاء حق نفسھ ، و الحكمة من تشریع ھذا الطعن ھي منع أستغلال فرصة غیاب الخصم لخصمھ و استی
الدفاع من قبل الخصم الغائب ، لأن ألأعتراض على الحكم الغیابي یھدف الى اعادة النظر في الدعوى و 
الحكم الصادر فیھا مجدداً على ضوء المستجدات التي تعرض على ساحة المحكمة بعد سماع دفاع 

عتراض تقدم الأ، والخصم الغائب ، و القاعدة تقضي بعدم جواز الحكم على شخص دون سماع دفاعھ 
عشرة{الغیابي خلال ي نفس المحكمة ألتي اصدرت الحكم بعریضة مشتملاً على أسبابھا الى قاض

٠)١(أعتباراً من الیوم التالي لتأریخ التبلیغ بالحكم الغیابي أو أعتباره مبلغاً  } أیام 
الطعن في الحكم بطریق التمییز/ ٢

محكمة البداءة بالتخلیة بمقتضى أحكام القانون المدني ، و كذلك ألأحكام الصادرة منأن
تكون خاضعة للطعن فیھا تمییزاً لدى ١٩٧٩لسنة ٨٧العقار رقم إیجار ألأحكام الصادرة بموجب قانون 

كون من حق الخصم الذي و لیس بصفتھا الأصلیة ، و بذلك تمحكمة أستئناف المنطقة بصفتھا التمیزیة
خلیة ضده أن یطعن في قرار الحكم خلال مدة عشرة أیام من الیوم التالي لصدورھا أن صدر الحكم بالت

و یرفع طلب كان حضوریاً  و من الیوم التالي لتبلیغھ أو اعتباره مبلغاً أن كان الحكم قد صدر غیابیاً ، 
أما مباشرة الى میزیة ـ و تقدم تالطعن التمییزیة بعریضة تعنون الى رئیس محكمة الأستئناف ـ بصفتھا ال

لأستیفاء الرسوم او بواسطة قاضي محكمة البداءة التي أصدرت الحكم ، وذلكمحكمة الأستئناف 
دة و من ثم ترسل أضبارة الدعوى مرفقة معھا الطعن التمییزي ، و یجب مراعاة مبموجب القانون 

كذلك ٠ن الناحیة الشكلیة و ردھا مالفرصة اتفوؤدي الى تعدم مراعاتھاالطعن لأن ھذه المدد حتمیة و
الواردة في القانون ، فأن عدم مراعاتھا تؤدى الى ردھا شكلاً الحال بالنسبة الى جمیع الطعونات 

٠}من قانون المرافعات ١٧١استناداً الى حكم المادة { 
تصحیح القرار التمییزي -٣

یز و قرارات محكمة الأستئناف بصفتھا التمییزیة تقبل یالقاعدة العامة أن قرارات محكمة التم
تي اصدرت أمام المحكمة الالمشمولة بأحكام القانون المدني التصحیح بالنسبة للأحكام الصادرة بالتخلیة 

لنظر في تصحیح القرار التمییزي  الاً أذا وجد نص قانوني یمنع صراحة االقرار المطلوب تصحیحھ ،
أیجار قانونبأحكام في الدعاوي المشمولة محاكم البداءة من للأحكام الصادرةالحال بالنسبةھو كما 

١٧٦المرشد الى دعاوي تخلیة المأجور و تطبیقاتھا القضائیة  ـ ص - المحامي جمعة سعدون الربیعي )١(

٥٨



حیث لا یجوز الطعن في تلك ألأحكام بطریق تصحیح القرار التمییزي الصادر في العقار 
محاكم ألأستئناف التي تنظرھا بصفتھا التمییزیة وذلك لوجود نص قانوني یمنع ذلك و السبب یعود الى 

ر أعتبر أن الدعاوي المشمولة بأحكامھ من الدعاوي المستعجلة و ھذا ما صرحت االعقإیجار أن قانون 
تعتبر الدعوي الناشئة عن تطبیق أحكام ھذا القانون { بقولھا } من القانون ٢٢من المادة ١الفقرة { بھ 

زیة یمیتلاأما القرارات } من الدعاوي المستعجلة و لا یجوز الطعن فیھا بطریق تصحیح القرار التمییزي 
المدني فأنھا تقبل في الدعاوي المشمولة بأحكام القانوندرة من محاكم الأستئناف بصفتھا التمییزیة االص

تصحیح القرار التمییزي لدى نفس المحكمة التي اصدرت القرار المطعون فیھ و ذلك الطعن بطریق 
مییزیة الى تعوى الو یقدم الطلب بعریضة من قبل أطراف الد٠لعدم وجود نص قانوني یمنع ذلك 

أیام من المحكمة التي أصدرت القرار التمییزي أو محكمة أقامة طالب التصحیح و ذلك خلال مدة سبعة
الیوم التالي لتبلیغ القرار التمییزي و تنتھي المدة في جمیع ألأحوال بأنقضاء مدة ستة أشھر على صدور 

و یتطلب ألأمر دفع تأمینات ) المرافعات من قانون ٢٢١مادة ( القرار التمییزي المراد تصحیحھ 
، فأن رأت المحكمة أن طلب ) ثلاثة آلاف دینار ( قانونیة من قبل طالب التصحیح أو وكیلھ مقدارھا 

التصحیح مقبولة من الناحیة الشكلیة و أن سبب التصحیح مؤثراً في القرار فتصححھ كلاً أو جزءً ، و 
، أما اذا قدمت خارج المدة القانونیة لمدفوعة الى طالب التصحیح تصدر قرارھا فیھا و تعاد التأمینات ا

ل التأمینات أیراداً طلب و تسجأو أن أعتراضات طالب التصحیح لا تستند الى سببب قانوني فتقرر رد ال
٠)١(لخزینة ألدولة 

المطلب الثاني
تنفیذ أحكام التخلیة

كل أجراءات التقاضي لا بد أن ینتھي بحكم یؤدي الى فصل النزاع المعروض أمام المحكمة ، 
بخصومتھ ینتظر من القضاء صدور حكم لصالحھ بما أدعاه من حق على و كل من یتوجھ الى القضاء 

ذا كان خصمھ ، و یستند في ذلك على الوسائل الثبوتیة القانونیة التي یقدمھا للمحكمة لدعم أدعائھ ، فأ
حھ و استنفذ طرق الطعن القانونیة ، لا بد للحكم الذي لعات قد صدر لصاالمحكمة و في نھایة المرافقرار 

ي ما ثبت لھ من حق بموجب قرار الحكم المذكور ، و عتضمنھ ھذا القرار من التنفیذ كي یستحصل المد
جر و تسلیمھا الى المأجور من المستأبالنسبة لأحكام التخلیة الصادرة من محاكم البداءة و القاضي بتخلیة

أیداع القرار لدى دائرة التنفیذ كي تقوم بذلك بعد أتخاذ خالیاً من الشواغل یستوجب } لمالك ا{ المؤجر 
نتطرق الى وف و سـ } ١٩٨٠لسنة ٤٠{ رقم منصوص علیھا في قانون التنفیذ الأجراءات التنفیذیة ال

:لآتي تنفیذ أحكام التخلیة وفق التفصیل ا

الفرع الأول 
تنفیذ الأحكام الصادرة بموجب القانون المدني

أن تكون  القرار قد أكتسب الدرجة القطعیة أو حاز لكي یتم تنفیذ ألأحكام في دائرة التنفیذ لا یشترط 
بعد أیداع الحكم ومن قانون المرافعات المدنیة ، ) ٣٠٩(عدا ما نصت الیھ المادة ،ت القانوني ادرجة البت

١٢٧- ١٢٦المحامي جمعة سعدون الربیعي ـ أحكام أیجار العقار في القانون المدني العراقي دراسة عملیة  ـ ص )١(

٥٩



وتسجیلھ ، فأن دائرة التنفیذقانون المدني لدى دائرة التنفیذ بالتخلیة الصادر بموجب أحكام ال
المستأجر المحكوم علیھ بالتخلیة بمذكرة الأخبار بالتنفیذ بموجب القواعد العامة للتبلیغ وتقوم بتبلیغ 

ً من الشواغل خلال مدة سبعة أیام أعتباراً من الیوم  یطلب الیھ تخلیة المأجور و تسلیمھ للمؤجر خالیا
ل ، أعتبر أن التنفیذ قد تم فأذا قام المستأجر بأخلاء المأجور و تسلیمھ خالیاً من الشواغالتالي للتبلیغ ،

ذ بحقھ أجراءات التنفیذ تتخمدیریة التنفیذأما أذا أنتھت المدة و دون أن یخلي المأجور ، فأن رضاءً 
و قد یترتب على أتخاذ أجراءات التنفیذ الجبري مشاكل یتحملھا المستأجر المحكوم علیھ بالتخلیة الجبري 

ة لأحكام التخلیة الصادرة بموجب القانون لذا و بالنسب٠)١(و أفراد عائلتھ و الساكنین معھ في نفس الدار 
حسب ھ بالتخلیة مدة مناسبةالمدني فقد أعطى قانون التنفیذ صلاحیة للمنفذ العدل أمھال المحكوم علی

طبیعة المأجور المطلوب تخلیتھ و سلطتھ التقدیریة و ھذه المدة تختلف من حالة الى أخرى و حسب 
العقار و إیجار روف المستأجر  ولا یوجد نص قانوني یحدد مدة الأمھال كما ھو الحال بالنسبة لقانون ظ

و لكي یكون قرار المنفذ العدل عادلاً فقد یتطلب لكي تكون المھلة الممنوحة للمحكوم بالتخلیة مناسبة
و ربما یستعین بخبرة خبیر ، تخلیتھ أجراء الكشف على العقار المطلوب ألأمر في بعض ألأحیان القیام ب

٠)٢(مختص لھذا الغرض 
الفرع الثاني 

تنفیذ الأحكام الصادرة بموجب قانون أیجار العقار 

جراءات التنفیذیة المتخذة عند تنفیذ حكم للتخلیة صادر بموجب أحكام لإالیس ھناك فرق بین 
العقار ، وبین ما صدر بموجب أحكام القانون المدني ، فكلاھما حكم قضائي صادر من إیجار قانون 

ختیاریة و الجبریة جراءات في التخلیة الأمحكمة مختصة و قابلة للتنفیذ ، فتكون ألأجراءات ھي نفس الأ
نیة لتخلیة المأجور ، حیث بة المستأجر المحكوم بالتخلیة بمھلة قانولو لكن الفارق بینھما ترد عند مطا

یستوجب على دوائر فأنھ } من قانون أیجار العقار من المادة الثالثة و العشرون ٢الفقرة { مبموجب حك
ً لتخلیة المأجور تزید على تسعمدة لا المحكوم علیھ بالتخلیةالمستأجرأمھالالتنفیذ  من تأریخ ین یوما
وھذه المھلة تمنح بناءً على طلب من المستأجر ، و أذا طلب مدة أكثر من تسعین یوماً الحكم لدیھا تنفیذ 

للمنفذ العدل منحھا أیاه من اذا لم یطالب المستأجرأمھالھ المدة القانونیة فلا یجوز ولكن فلا یستجیب لھ ، 
المكان یقم بتخلیةما ألأمر أذا طلب المستأجر مدة أضافیة الى المدة القانونیة أذا لم ، و لكن )٣(تلقاء نفسھ 
ً لا یحق للمستأجر المحكوم علیھ بالتخلیة ٠؟المھلةخلال تلك مدة أخرى فوق المدة مطالبة قانونا

فأن،المنفذ العدلمتروك الى تقدیمھ مثل ھذا الطلب فأن ألأمر القانونیة الممنوحة لھ ، و لكن في حالة 
یمكنھ أعطائھ أیاه و لكن یجب أن أن الحالة الأنسانیة للمستأجر تستدعي أعطائھ مھلة أخرى أنسانیة رأى 

٠}من قانون التنفیذ٢الفقرة أولاً من المادة {ھا أستناداً الى بمقدار الحاجة و لا یجوز التوسع فییكون 

١٨٢المرشد  الى  دعاوي تخلیة المأجور و تطبیقاتھا القضائیة  ـ  ص المحامي جمعة سعدون الربیعي ـ  )١(
٠٣١- ١٣٠المحامي جمعة سعدون الربیعي ـ أحكام أیجار العقار في القانون المدني العراقي دراسة عملیة  ــ    ص )٢(
٢٧٩–٢٧٨عصمت عبدالمجید بكر ـ أحكام تخلیة المأجور  ـ  ص  )٣(

٦٠



الثالثالمطلب 
منفذ العدل الفي حكم التخلیة أو في قرار تمییزاً آثار الطعن 

:في حكم التخلیة التمییزي أثر الطعن / ١
فأن الطعن بطریق التمییز یؤخر } من قانون المرافعات ٢٠٨من المادة ١الفقرة { أستناداً الى

لغیت فأذا نقض الحكم أ} الخ .... قاري عقار أو حق عیني عتنفیذ الحكم الممیز اذا كان متعلقاٌ بحیازة 
جراءات التنفیذیة تستأنف تي أتخذت قبل وقوع الطعن ، اما أذا صدقت الحكم فأن الإلاالتنفیذ أجراءات

قد صدرت بموجب أحكام  قانون المطعون فیھمن النقطة التي توقفت فیھا عادة ، و لكن أذا كان الحكم
ً { م تنتھ مدة العقار و لإیجار  فلا یتخذ أي أجراء حتى أنتھاء المدة } المھلة القانونیة ـ تسعین یوما

٠}المستأجر { المذكورة لأنھا مھلة فرضت لمصلحة المحكوم علیھ بالتخلیة

:منفذ العدل التمییزي في قرار لأثر الطعن ا/ ٢
الحق لأي طرف من أطراف المعاملة التنفیذیة الطعن في قرارات المنفذ أعطى قانون التنفیذ

القرارات التي یتخذھا المنفذ العدل قد تكون خطأً في تفسیر عن طریق التظلم و التمییز ذلك لأن العدل 
القانون أو تطبیقھ لذلك لا بد من فسح المجال للطعن فیھا لألغائھا أو تعدیلھا بغیة أصلاح الخطأ و رد 
الحق الى نصابھ ، و فیما یتعلق بالطعن تمییزاً في قرار المنفذ العدل ـ الذي یھمنا في ھذا الموضوع ـ 

للخصم أن یطعن تمییزاً في قرار المنفذ العدل و یكون } من قانون التنفیذ ١٢٢{ فقد اجازت المادة 
الیوم التالي لتفھیم القرار للخصم التمییز لدى محكمة أستئناف المنطقة التابعة لھا خلال مدة سبعة أیام من

وذلك بعریضة تقدم بواسطة المنفذ ،) تنفیذ ١١٩مادة ( بلیغ القرار او من الیوم التالي لتان كان حاضراً 
٠بعد اسیفاء الرسم القانوني العدل و من ثم ترفع الى الأستئناف

م ، أذ لا یشترط التظلم من القرار ثم و یعتبر الطعن تمییزاً في قرار المنفذ العدل نزولاً عن حق التظل
التمییز ، و فیما یتعلق بأثر التمییز في قرار المنفذ العدل على أجراءات التنفیذ فقد أجابت المادة 

بأن الطعن تمییزاً لا یؤدي الى أیقاف أجراءات تنفیذ حكم التخلیة أو اي حكم } من قانون التنفیذ ١٢٣{ 
أشعار دائرة التنفیذ بذلك ، و العلة / بصفتھا التمییزیة / قررت محكمة أستئناف المنطقة آخر ، ألاَ أذا   

لا تمس أصل الحق بل أنھا تتعلق بمسائل الذي في عدم أیقاف التنفیذ ترجع الى طبیعة القرار التنفیذي 
، و أنما علیھ أجرائیة لتنفیذ ھذا الحق ، فأذا صدق قرار المنفذ العدل تمییزاً فلیس لھ الرجوع عنھ

٠)١(تنفیذ و مواصلة اجراءات التخلیة الأصولیة الألأستمرار ب

١٣٨- ١٣٧المحامي جمعة سعدون الربیعي ـ أحكام أیجار العقار في القانون المدني العراقي دراسة عملیة ــ ص )١(

٦١



الفصل السادس
برلمان كوردستانالصادر من ) ٢٠٠٨لسنة ٩( نظرة على قانون رقم 

درة في العراق نظراً للمشاكل التي حصلت من قبل و لعجز التشریعات العقاریة الخاصة الصا
لم معالجة حالات أزمة السكن وتفاقم المشكلة رغم وجود ھذه التشریعات ، حیثو أقلیم كوردستان في 

أزدیاد مستمر بسبب زیادة عدد كانت فيمعالجة المشكلة التي من ھذه التشریعات و تعدیلاتھا تفلح
السكان و الوافدین الى أقلیم كوردستان من البلدان الأخرى ، و قد طرأت في السنوات السابقة تطوراً 

على العالم بأسره و ننفتاح العراق و أقلیم كوردستاإأقتصادیاً في الأقلیم بعد ألأطاحة بالنظام السابق و 
لأمن و استقرار اوبحمد الله أستباب كثیراً في ذلك قلیم و قد ساھمالأقتصاد بشكل ملحوظ في الأأزدھار 

في جنبیة الى الأقلیم و بدأن بأسثمار أموالھنكثیر من الشركات الأت، حیث توافدالحالة السیاسیة
و لكن مع الأسف فأنھا مجالمشاریع البنیة التحتیة و العقارات ، و أن الحكومة أیضاً قد عملت في ھذا ال

ع القوانین القدیمة ا الأنتعاش الأقتصادي و لم تستطخطة حكیمة لأستثمار ھذبتتھیا لأستقبال الوضعلم 
مواكبة ھذا التطور و معالجة الحالات الجدیدة التي لم تكن موجودة من قبل ، و لم تتمكن برلمان 

من و یواكب التطور ألأقتصادي و التكنولوجي كوردستان من تشریع و سن القوانین التي تصلح لھذا الز
العقارات في أزمة حقیقیة و أزدادت عدد ضمن تلك المجالات فقد بقي قطاعمنالتي أجتاحت الأقلیم ، و

العلة ترجع الى المستأجرین رغم محاولات الحكومة الحثیثة في ھذا المجال ، و لكن لم تصب أھدافھا و 
و برمتھا الفساد المالي و الأداري في قطاع الأستثمار أنتشارووعدم أنتظامھاالخطوات عشوائیة 

لھذه الثغرات لصالحھم وتقدیم الوطنیة و ألأجنبیة و أستغلال الشركات الخاصة المجالات الأخرى
بالنتیجة الى خلق أزمات أقتصادیة تو عدم محاسبتھم ، أدلمواطنینمشروعات فاشلة و ردیئة الى ا

توقفت الحكومة عن نشاطھا في كل الأصعدة الى أن وقد ظھرت المشكلة من جدیدحادة في الأقلیم و 
و منتسبي الوزارات و المؤسسات و ھادفع رواتب موظفیمنالحكومة تمكنالى عدمالحالةوصلت 

العقار دون معالجة مما لم یشجع القطاع الخاص من إیجار الأخرى بشكل عام ، و بقي قوانین اتالقطاع
الإیجار و تمدید عقود الإیجار رات لأیواء المستأجرین كل ذلك لبقاء تدخل المشرع في عقود بناء عقا

ً دون رضاء المؤجرین تمدی أغلال أیدي المؤجرین من التخلیة على حالھا و أسبابو بقاء داً قانونیا
ر أخیراً ة ، و قد صدحالات الضرورعندعقاراتھم المؤجرة وفق العقد أو في تخلیةأصحاب الأملاك 

ً اكمالمشكلة من جدید ،لمعالجة ھذه }٢٠٠٨لسنة ٩{قانون رقم  من ألأسباب الموجبة یبدو واضحا
، كل ذلك مھ و تجدید الأیقاف سنة بعد سنة یدخل حیز التنفیذ بسبب أیقاف أحكالصدوره ، و لكن لم 

كرة واضحة لصیاغة فلخلافات التي یحوم حولھ داخل البرلمان و خارجھ و عدم الأستقرار علىبسبب ا
جیة التي تمارس على عود الى الضغوطات الخارو أني أرى أن الخلاف بصدده ی٠نصوصھ من جدید 

لأن التشریع ،ا لصالح طبقة من الناس ، و ھذا أمر غیر مقبولھنیة كي تأتي نصوصالكتل البرلما
مواد القانونیة للحالات التي الأستجابة و مدى العلیا للمجتمع یوضع للجمیع و یجب مراعاة المصالح

ھ الجدید الذي جاء بصدور ھذا القانون ،و، و سوف نتطرق الى دواعيیفترض معالجتھا بموجبھ
٠علة أیقاف تنفیذهوالآراء التي أثیرت حولھ و
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المبحث الأول 
دواعي صدور ھذا القانون

حتىشرعكما یتبین من ألأطلاع على ألأسباب الموجبة  لصدور ھذا القانون ، بأن ھذا القانون 
جتماعیة قتصادیة في ألأقلیم و لتحقیق أھداف التشریعات الإجتماعیة و الأمنسجماً مع السیاسة الأ{ یكون
في المجتمع و الإجتماعیة قتصادیة و بغیة تحقیق التوازن بین طرفي عقد ألأیجار و تعزیز الروابط و الإ

، من خلال ھذه } تشجیع الحركة العمرانیة و تشجیع القطاع الخاص للمساھمة في تخفیف أزمة السكن 
العقار رقم     إیجار الدیباجة یمكننا فھم الأسباب الحقیقیة وراء تشریع ھذا القانون ، حیث و بما أن قانون 

ة النظام رو كانت تنعكس نظالسابقالثورة للنظام صدرت بقرار من مجلس قیادة}١٩٧٩لسنة ٨٧{ 
و محاولة من تلك السلطة لحل مشكلة السكن التي كانت ،السیاسي انذاك للمجتمع و الملكیة الخاصة

تتفاقم یوما بعد یوم بسبب ارتفاع اسعار العقارات و ارتفاع أجرة المساكن و المحلات معھا ، لذا و 
القانون و ألغي بموجبھا القوانین و ھذاروف فقد تم تشریع ھا ھذه الظتنتجالتي أالمخلفاتللسیطرة على 

ً و تم أخضاعھا جمیعالإیجار عقود كانت تنظميالقرارات السابقة الت الى ھذا القانون ألاِ ما أستثني منھ ا
ر في بأن الضرورة كانت تقضي بأعادة النظ{ لتي رافقت القانونا یتبین من المذكرة الأیضاحیة امو ك

القواعد التي بنیت علیھا القوانین السابقة تحقیقاً لأھداف الثورة في القضاء على الأستغلال و حل المشاكل 
نرى أن القانون } كما و بني على الموازتة بینھما ... طبقاً لقواعد العدالة فوضع ھذا القانون الإجتماعیة 

ً المذكور صدر ٠الإیجار بین طرفي عقد ةالموازنو اعادةالإجتماعیة لمعالجة المشاكلأیضا
أعادة التوازن بین بمرور الزمن ثبتَُ عجز ھذا القانون من حل المشاكل الأجتماعیة وو لكن 

ح كفة المستأجر على رجً أنھمن نصوصھ و التطبیقات العملیة لاحظنا، لأنھ كما الإیجار طرفي عقد 
تفاق على خلافھ لا یجوز الأبحیثو جعلھا من النظام العام المؤجر و دافع عنھ بقوة و وضع نصوصاً 

، و قد تفاقمت المشكلة یوماً بعد یوم و لم تحل أزمة أحكامھعلى من یخالففرض عقوبات جزائیة مع 
أحكام الى توقف حركة العمران ، حیث بموجب القانونتطبیقأدتلا بل والسكن وفق ما یتُصور لھا 

ـ التي ھي من صمیم تأمین السكن للمواطنینالمسؤلیة عن كاھل الحكومة  في ت عَ فِ ھذا القانون رُ 
خاصة و جعل من الملكیة القاھا على عاتق أصحاب الأملاك الـ وواجبات الحكومة في كل دول العالم 

أضراراً كبیرة التي الحقتتوظیفھا في سبیل ھذه الخدمة ، ووظیفة أجتماعیة و أوجبالخاصة ذا
أدت الى عزوف أرباب الثروات من الشروع في بناء العمارات و الوحدات بأصحاب العقارات و

٠دق بھم من جراء أیجارھم لھا السكنیة درءاً للمخاطر التي تح
تلك النواقص الموجودة في ھذا القانون و القرارات الأخرى التي صدرت لأدراكو محاولة 

و لكن ھل أن } ٢٠٠٨لستة ٩{ر فقد شرع قانون رقم العقاإیجار كوردستان المعدلة لقانون في أقلیم
ھذا غایةى أن نرنھا معالجة أزمة السكن ؟ حیث كما القانون الجدید و بالنصوص التي یحتویھا یمك

ً ھو أیقاف أن ألاّ }الإیجار یق التوازن بین طرفي عقد و تحقالإجتماعیة حل المشاكل { القانون أیضا
لسنة ٨رقمجب قانون بمو١٥/٧/٢٠١٦{لغایة و}٢٠١٠{عام منذ صدوره في تنفیذ القانون منذ 

یفترض و لم یحتوي على عناصر البقاء و، هرصدائة الأرضیة المناسبة لأیتھبعدمیوحي }٢٠١٥
.رات المستقبلیةغیُ ر ألأعتبار التَ تأخذ بنظلمتطلبات الآنیة ومع اینسجمریع جدید سن تشوالغائھ
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المطلب ألأول
ما الجدید الذي جاء بھ ھذا القانون 

)الثالثة( المادة العمل بفقد تم أیقاف } ٢٠٠٨لسنة ٩رقم { قانون بموجب المادة الأولى من /١
المادة ھذه المعدل في أقلیم كوردستان ، و أن نص } ١٩٧٩لسنة ٨٧{العقار رقم إیجار من قانون 
بعد أنتھاء مدتھ المتفق علیھ بین الطرفین الإیجار العقار تخص الأمتداد القانوني لعقد إیجار من قانون 

بخصوص مدة العقد و العمل بمبدأ } ١٩٥١لسنة ٤٠رقم { وھذا یعني العودة الى أحكام القانون المدني 
العمل بھذا القانون و تطبیق نصوص المواد لعقود التي تبرم بعد بالنسبة ل} العقد شریعة المتعاقدین { 
٠یجار أنتھاء عقد الإبشأنمن القانون المدني } ٧٨١–٧٧٩{ 

بالنسبة الى العقارات المؤجرة  الإیجار العمل بأحكام قانون ستمرتـبموجب المادة الثانیة/٢
و تخضع } ١٥/٧/٢٠٠٨{ فيلأغراض السكن لمدة اربع سنوات أعتباراً من تأریخ نفاذ ھذا القانون 

ولكن كما رأینا أن القانون لم ینفذ بخصوص ھذا النوع من العقارات و ، بعدھا الى أحكام القانون المدني 
ـ كما أشرنا الیھ سابقاً ـ و ھذا من أبرز النقاط المھمة في القانون التي لم یحتسب لھا بھ تم أیقاف العمل 

الإقتصادیة و الإجتماعیة یتم دراستھ بشكل مستفیظ ، نظراً لعدم احتوائھ المشاكل ولم عند صیاغة المادة 
٠نھ عند تطبیق أحكامھ التي قد تنجم ع

التي تبرم بعد نفاذ ھذا القانون لغیر الإیجار عقود ـ تخضع اولاً / بموجب المادة الثالثة /٣
أمر طبیعي بالنسبة الى الجدید الذي جاء بھ ھذا القانونأغراض السكن لأحكام القانون المدني ، و ھذا 

المحلات التجاریة و الصناعیة و { أغراض السكن و المقصود بھ غیر حیث أن العقود المبرمة ل
لكن رة الى أحكام القانون المدني ، ونظراً للغرض الذي یؤجر من أجلھ یمكن اخضاعھا مباشو}المھنیة 

بعد أنتھاء مدة ملمؤجر تخلیة المحل منھبأمكان أالعقارات بلا حمایة قانونیة و مستأجري ھذه بقي ی
ً المؤجر دوراً التي تلعب أرادة والإیجار  تجدیده عند أنتھاء عدم وعند أبرام العقد في تحدیده رئیسیا

بھدوء ممارسة أعمالھم منوایتمكنحتىملھقانونیةوجود حمایةیفترضالحالة ھذه ، الأصلیةمدتھ
٠و سمعة محلھألأستمرار في عملھ و ألأحتفاظ بزبائنھ یسمح لھ و لفترة زمنیة أطول 

للعقارات المؤجرة لغیر أغراض الإیجار عقود متدتبموجب الفقرة الثانیة من المادة الثالثة ـ/٤
السكن المبرم قبل نفاذ ھذا القانون لمدة سنتین أعتباراً من تأریخ أنتھاء مدة العقد ، و تخضع بعدھا 

المبرمة قبل نفاذ ھذا القانون و الخاصة بالعقارات المؤجرة الإیجار أي أن عقود لأحكام القانون المدني ، 
بعد } ١٩٧٩لسنة ٨٧{ العقار رقم إیجار أخضاعھا لأحكام قانون لغیر أغراض السكن تستمر في 

الواردة في العقد أو المتفق علیھ لمدة سنتین و بعدھا تخضع لأحكام القانون المدني ، و لكن لم أنتھاء مدتھ 
ألأصلیة أنتھت منذ زمن بعید مدتھ بحكم القانون ، حیث أن مدتھیتطرق النص الى العقود التي أمتدت 

نفاذ القانون بالنسبة للعقود تختلف من عقد الى أسب المدة ؟ ھذه من جھة و من جھة أخرى فأن تفكیف تح
آخر و ذلك حسب مدتھ الأصلیة ، و ھذا مالا یصح قانوناً للبدأ بتنفیذ التشریعات الجدیدة ، فكان لا بد من 

الفقرة لا تعني ھذه، و أن مدة سنتین الواردة فيخضع لأحكامھ حتى تلجمیع العقود موحدتحدید میعاد 
ؤجر أقامة دعوى التخلیة ضده و فق أحكام القانون مالبأمكانأذ ،شیئاً حیث بأنتھائھا تبدأ محنة المستأجر

٠التنازل عنھ أوالعالقة بین الطرفین مثل السرقفلیة و الأیجار من الباطن المسائلالمدني دون حل 
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العقار إیجار أیقاف العمل بالمادة الرابعة من قانون نصت المادة الرابعة من القانون على /٥
نرى أنھا خاصة بتحدید ألأجرة السنویة للعقارات المشمولة ، نص المادة المذكورة الىو بالرجوع

للعقارات حسب نوعھا و طبیعة أستغلالھا ، و قد بأحكامھ و قد حددت نسب مؤیة سنویة من القیمة الكلیة 
یة و المستقبلیة ، و نرى أن ھذه لالحاالإقتصادیة روف ل بنسب أخرى بأعتبارھا الأنسب للظجاء التعدی

، و لكن و نظراً لأرتفاع قیمة العقارات بشكل النسب لا بأس بھا ولا أشكالیة لنا مع تحدیدھا بھذا الشكل 
بقة و في زمن صدور ھذا القانون ، فأن التقدیرات التي تجریھا لجان التقدیر في السنوات الساملحوظ

تقوم لجنة ان ألأفضل التابعة لدائرة ضریبة العقار قد تكون غیر واقعیة في بعض الأحیان ، لذا كان 
، وأن تكون أشراف محكمة البداءة التي تقع العقار ضمن أختصاصھا المكاني التقدیر بالكشف تحت 

عد الأعتراض باتاً في ھذا الأعتراض على التقدیر أمام نفس المحكمة ، و تكون قرار المحكمة بلطرفیھ
} ٦/٢/٢٠١٣الصادر في ٣٢{رار المرقم ألغاء العمل بالقھذا و قد نصت المادة الخامسة على٠الشأن
ار المذكور في ذلك لعدم الحاجة الى بقائھ لتدارك الحالات التي عالجھا القربرلمان كوردستان ، ومن 

/م كوردستانالصادر من رئاسة أقلی} ٢٠٠١لسنة ٢٢٠{رقم المالقرار ألغيالتشریع الجدید ، كما وقد 
ذلك كل } ٢٠٠٨لسنة ٩{ھا القانون رقم في حینھا والتي عالجت الحالات التي جاءت بأدارة السلیمانیة

٠من برلمان كوردستان }١٦/٦/٢٠١٥{الصادر في}٢٠٠٨لسنة ٩{بموجب القانون المرقم 

المطلب الثاني 
الآراء التي أثیرت حول القانون المذكور و علة أیقاف تنفیذه

لصالح المؤجر و } درجة ١٨٠{ بمقدارالإیجار زنة بین طرفي ر المواأن القانون المذكور غیَ 
لتزامات لإام موازنة في الحقوق و العقار حیث قدّ إیجار الموازنة التي جاء بھا المشرع في قانون عكس

خیر م حمایة أكثر للمستأجر من المؤجر بینما أخل التعدیل الأبین طرفي العقد على الرغم من انھ قدّ 
العقار مراعاة لتلك الطبقة إیجار التي قدمھا لھ مشرع قانون بحقوق المستأجر و أنتقص الكثیر من حقوقھ 

عرضة لخطر التخلیة ، كما و أنھ جعل عقد الأیجار بین المؤجر التي تشكل الغالبیة في المجتمع و جعلھ
د مدة العقد و بدلھ و المستأجر عقد أذعان كون المؤجر ھو الطرف القوي في العقد الذي ملك حریة تحدی

حیث یشترط في كل تعدیل أو أصدار لقانون أن تكون الغایة منھا تحقیق العدالة ، وحسب ھواه
علاقات بین الأفراد من جھة و السلطة من جھة أخرى و بالنھایة تصب في صالح و تنظیم الالإجتماعیة 

المجتمع العام دون تفضیل فئة على أخرى أو طبقة على طبقة غیرھا و لكن كل ذلك یجب أن یكون من 
جال الأقتصاد و ة من رجال القضاء و القانون و في ممن الكفاءقبل مختصین و ملمین على درجة عالیة 

شارة بالقضاة الذین مارسوا تطبیق القوانین و على درایة تامة بالمشاكل تبد من الأسمیین ولاالأكادی
العملیة التي تنتج عن تطبیق قانون ما ، و الآثار السلبیة و الأضرار التي قد تلحق بالمستأجرین في عقود 

الذین ھم النسبة الغالبة و الكبیرة في المجتمع و باقي المجتمعات الأخرى و التي العقارات السكنیة إیجار 
جتماعیة و إلم یتحقق المشرع الفاضل منھا بجدیة و دراستھا من كافة الجوانب و سوف تحدث كارثة 

ل العلو قد یرجع أیقاف تنفیذه و عدم العمل بھ الى ھذه ٠)١(قتصادیة بالنسبة لھذه الطبقة المسحوقة إ
٠المشروحة 
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٤٥–٤٤ص )    ٢٠٠٨لسنة ٩(آراء و مقترحات قانونیة حول قانون رقم - القاضي ـ ھاشم عبدالحامد حمة سعید )١(



المبحث الثاني 
ر ـكـفـصارة الـع

الأستنتاجات أتیت بعصارة الفكر في ھذا المبحث الأخیر من كتابة البحث ، كي أبین بعض 
والتي أنشغلت بھ و أعطیتھ الكثیر من وقتي رغم أنشغالي المستمر بعملي الیومي و التي توصلت الیھا  

أحكام طبیعةمتابعة عملي القضائي ، لربما یستفید منھ باحث أو طالب علم الذي یرغب في الوصول الى 
النصوص لتدارك ام بھ للأتیان بأحسني یستوجب القیفي بلادنا و ما الذزمنة السابقة الأیجار عبر الأ

القوانین السابقة من حلھا و معالجتھا بطریقة تحفظ تفلحالتي لم الإقتصادیة و الإجتماعیة المشاكل
العقار ، و تحقق العدالة إیجار التوازن بین طرفي العقد و التي ھي مبتغاة كل تشریع خصوصاً قوانین 

جعلھا سھلة مرنة في التطبیق و تحفظ للمستأجر كرامتھ في أجرائاتھا عند تطبیق نصوصھا بحیث ی
و حرفتھ أالأنسانیة للحصول على مسكن لائق بھ و بأفراد عائلتھ ، او حصولھ على محل لمزاولة مھنتھ 

في أطار فیھابأن أموالھ محفوظة ولھ الحریة التامة في التصرف } المالك { مأن المؤجر طَ من جھة و تُ 
 ً بالنصوص القانونیة التي وضعت المصلحة العامة و تحمیھ من عبث المستأجر و الأستیلاء علیھ محتمیا

نستعرضالمشاكل العملیة التي تواجھ طرفي العقد  ثم عن، لذا سوف نبحث في المطلب الاول الحھصل
ومن ثم ننھي الموضوع و البحث في المطلب الثاني بعض التطبیقات القضائیة وفق القرارات التمییزیة ، 

خدمة للسلطة التشریعیة لعلي قدمت بذلك،العقارإیجار في المطلب الثالث بتقدیم مشروع متكامل لقانون 
٠تكون أحسن صیاغة من سابقاتھ جدیدفي الأتیان بقانون

المطلب الأول 
یجار الإالمشاكل العملیة التي تواجھ المؤجر و المستأجر الناتجة عن عقد 

ً إیجار رفعت قوانین  ر و المستأجر ، الموازنة بین حقوق المؤجشعار العقار في العراق دائما
ر مثلاً ؟ لقد أضحت الأیجارات التي حددتھا تلك القوانین و افي مقدار بدل الأیجفأي موازنة حققت 

قیام أغییر قیمة العملة و ارتفاع منعت زیادتھا مبالغ تافھة بعد فترة من تشریع تلك القوانین بسبب ت
ھا و ضروریات الحیاة الیومیة حتى أن المؤجرین عزفوا لعشرات السنین من قبضھا من العقارات و غیر

أقر بھ المشرع في بعض تلك القوانین اذ تقول المذكرة تركوا للمستأجر العقار و البدل كلاھما ، و ھذا ما 
رغبة من الدولة { :في الفقرة الثالثة منھا } ١٩٧٩لسنة ٨٧{ رقم العقار النافذإیجار الأیضاحیة لقانون 

جرة منخفضة حین كانت الأ١/١/١٩٧٥في أنصاف أصحاب العقارات التي أستأجرتھا منھم قبل تأریخ 
من ) ٢(من الفقرة ) ب(عنھا بعد ھذا التأریخ بسبب أرتفاع قیمة العقارات فقد قضى القانون في البند 

ذلك ان و واضح من ) اولاً (ا في الفقرة بزیادة أجرة العقارات الى النسب الوارد ذكرھالمادة الرابعة
جرة في القانون قد میز بین الدولة بصفتھا مستأجر و بین ألأفراد المستأجرین فحملھا وحدھا زیادة الأ

منخفضة ١٩٧٥العقارات المؤجرة قبل عام إیجار فرغم اقرار المشرع بأن بدلات } العقود المذكورة 
لكنھ نص على زیادتھا للعقارات المستأجرة من الدولة دون المستأجرة من القطاع الخاص ، و لا نظن أن 

الخاص بل ھو أھدار لحقوق المؤجر في ذلك أي موازنة في حقوق المؤجر و المستأجر في القطاع 
النافذ تحقیقھا بأحام المذكرة ألأیضاحیة للقانونھدف الذي أدعتلین ذلك من المصلحة المستأجر ، وأ

٠)١(}ومنع أستغلال المستأجر ألمأجور أستغلالاً یثري بھ على حساب المؤجر { القانون بقولھا 

٢٤٣دروس في تطبیقات القوانین  ـ  ص - القاضي رحیم حسن العكیلي  )١(
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} ١٩٧٩لسنة ٨٧{ النافذ رقم العقارإیجار التطبیق العملي لقانون خلالو یتبین لنا ایضاً من 
التي تمت تحت طائلة مواد ھذا القانون لم تخلو من المشاكل التي عكرت صفو العلاقة الإیجار بأن عقود 

ھو عقد زمني وقتي ، و یعتبر الزمن أھم عنصر الإیجار حیث و بما أن عقد مؤجر و المستأجر ، بین ال
فترةبموجبھ الأنتفاع و یستحق ألأجرة عن تأُخذبمرور الزمن و الإیجار یتم قیاس مدة في تكوینھ أذ 

أن تكون العلاقة بین الطرفین خلال یفترض، الحالة ھذه الإیجار عقود من أھم ممیزات و ھذا الأنتفاع 
من الحفاظ على تلك العلاقة الإیجار قانون تفلحتلك الفترة علاقة طبیعیة یسودھا الھدوء ، و لكن لم 

صوص القانونیة التي أنتقصت من حقوق المؤجر لصالح المستأجر ، اذ أصبحا في نزاع مستمر بسبب الن
آثار لأن، أصلاً صالحھم لالموضوع بسبب تعنت المستأجرین و تشبثھم بالمواد القانونیة في القانون 

تخلیة عقاره ھ منو عدم تمكن المؤجر من زیادة الأجرة و عدم أستطاعتالإیجار تداد القانوني لعقد الأم
كلھا جعلت من ،من القانون} ١٧{روف الاً وفقاً للأسباب النصوص علیھا في المادة حتى في أحلك الظ

أصبحتالقانونیة ، و بالتالي مجرد حبر على ورق و مھدور القیمةالعقد الذي أبرمھ ھو مع المستأجر 
الى نفاذ صبر المؤجر و أرتكاب أخطاء قد تؤديو في بعض الأحیان ، و شجاراً سجالاً العلاقة بینھما

خر الآمحاكم التحقیق من الشكاوي التي یقیمھا كل طرف على قد ملأت و ،شخصیة تجاه المستأجر
ً {تجربتي في القضاء ومن خلال بسبب ھذه المشاكل  وأطلاعي على بعض الدعاوي }كمحام سابقا

في أحدى ھذه الدعاوي و أثناء أجراء و، أجورلتخلیة المالتي أقیمت لدى محكمة بداءة السلیمانیة
في معھالمقیمینوالكشف على موقع العقار بحضور ھیئة المحكمة فقد تشاجر المؤجر مع المستأجر

و كان المؤجر حاملاً لمسدس مخفي و أطلق منھ النار على المستأجر و أرداه قتیلاً في الحال ، و الدار
٠لأثناء و قد نجوا بأعجوبة كاد أن تودي بحیاة القاضي ومن معھ في ھذه ا

العقار في إیجار فیض من المشاكل التي حصلت بسبب تطبیق أحكام قانون غیض من و ھذا
أذاً فأن ھذا القانون لم یستطع أعادة التوازن بین في العراق أو في أقلیم كوردستان حاكم سواء بقیة الم

، و الطرفینمن ینتلك التوازن أختلالاً خطیراً أودى بحیاة كثیربل كان سبباً في أختلالطرفي العقد ، 
ازن مة تعید التوحكَ مُ إیجارأصدار قوانین اصبحت الحاجة ملحة في الوقت الحاضر بضرورة التفكر في 

وفق نصوص واقعیة مرنة سھلة التعامل و سھلة التنفیذ بحیث تحفظ لكل الفعلي بین طرفي ھذا العقد 
و تكون علاقتھما خلال فترة نفاذ العقد علاقة تكاملیة أنسانیة مبنیة حقھما في الحیاةمنھما كرامتھما و 

خرھما على ألآعلى ألأحترام المتبادل و حاجة كل منھما للآخر حسب طبیعة الحیاة و عدم تفضیل أحد
ن عدم تدخلھ یؤدي الى ضیاع حقوق أحد الطرفین أو حدوث فیھا المشرع أترىالتي الأحوالفي الاّ 

غیر مستأجر تحت وطأة شروط المؤجر أمركن رأینا بأن ترك اللو،قتصاديإي أو جتماعإفوضى 
ً مقبول  لدولة من تأمین السكن روف أخفقت ا، في ظل ظلا تنسجم مع قواعد العدالة الأجتماعیة وأیضا

العقار إیجار ألقت بھذه المسؤلیة على أصحاب العقارات من القطاع الخاص بموجب قانون لمواطنیھ و
لأتیان بقانون جدید او،قوانین الخاصة الصادرة بعدھا ذ ، لذلك یستوجب ألغاء ھذا القانون كلیاً و الالناف

الثقافیة المستقبلیة والإقتصادیة والإجتماعیة التطورات الأعتبارظرتأخذ بنوروف الحالیة یتلائم مع الظ
الطرفین في صیاغة بین تحفظ التوازن تعاني منھا القوانین السابقة ، وتدرك جمیع النواقص التي كانت و 

٠نصوصھ 
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المطلب الثاني 
بعض المعالجات القانونیة وفق القرارات التمییزیة 

و الصادرة من الإیجار نستعرض في ھذا المطلب بعض القرارات التمییزیة الخاصة بعقود 
القرارات بشأنوجھة نظر ھذه المحاكم خلالھاتظھر من محاكم الأقلیم و العراق الفدرالي ، و التي

مختلف الحالات التي كیفیة التعامل مع ، و منھا یتبین لنا الإیجار البدائیة التي صدرت بخصوص قضایا 
وأصبحت تعبرعن وجھة نظر محاكم ألأستئناف یةالإیجارأصبحت محل نزاع بین أطراف العلاقة 

فأن محكمة أستئناف من قانون المرافعات } ٢٠٣، ٣٤{ مواد وأستناداً الى البصفتھا التمییزیة ، أذ 
المنطقة بصفتھا التمییزیة ھي المختصة بنظر الطعون التمییزیة في ألأحكام الصادرة من محاكم البداءة 

من } ٣١/٣{ المادة بموجب أحكام قابلة للتمییزـ و التي تنظرھا بدرجة أخیرةالإیجار ـ في قضایا 
:و سوف نستعرض نماذج من تلك القرارات ٠فس القانون ن

السلیمانیة ٢/٢/١٩٥٦تأریخھ٥٥/ حقوقیة/٢١٣١: رقم القرار .١
انھ ٢٢/١٠/٥٣ان الممیز علیھ معترف في عریضة الدعوى التي كان قدمھا لدائرة الأجراء بتأریخ { 

انھا كانت زوجتھ الى ما قبل اربعة اشھر سلم ھذه الدار و دار ثانیة لزوجتھ لسكناھا و التصرف بھا و
دار التي كانت تسكنھا من تأریخ أقامة الدعوى حیث طلقھا فعلیھ لا حق لھ ان یطلب منھا اجر مثل عن ال

٠)١(}و یسكنھا معھا بناتھ لذلك قرر نقض الحكم الممیزبصفتھا زوجتھ 
٣٠/٧/٢٠٠٦تأریخھ١٨٢٥: رقم اقرار .٢
المعدل بفقرة ١٩٧٩لسنة ٨٧أذا تضمن عقد الأیجار المشمول بأحكام قانون أیجار العقار رقم { 

من القانون ) ٢١(تتضمن غرامات على المؤجر فتعتبر الفقرة باطلة الحكم حیث لا یجوز بمقتضى المادة 
لف للنظام المذكور أن یحصل المتعاقدین على ما أو منفعة خارج نطاق العقد و یكون النص بذلك مخا

٠)٢(} العام 

١٩٨٧ألأحكام العدلیةالرابع ١٨/١١/١٩٨٧تأریخھ ٨٧-٨٦/ حقوقیة / ١٢٧١: رقم القرار .٣
بواسطة الكاتب العدل ) المستأجرة ( الى المدعى علیھا ) المؤجر(نذار الذي سیره المدعي لا تكون الأ{ 

من قانون أیجار العقار أذا ) ١٧(المادة من ) ٢(مستوفیاً لشروطھ القانونیة المنصوص علیھا في الفقرة 
٠}لم یحدد الأقساط المستحقة و ألأشھر المطالب بھا و مبالغھا ، لتكون المدعى علیھا على علم بذلك 

١٩٧٩الأحكام العدلیة الرابع ٧/١٠/١٩٧٩تأریخھ ٧٩/حقوقیة/١٢٣٥: رقم القرار .٤
ھ و أكتسب الحكم درجة البتات و نفذ بدائرة التنفیذ أذا حكم على المؤجر بتخلیة الدار المستأجرة من قبل{ 

فمن حقھ طلب تخلیة داره المؤجرة للغیر أذا كان لا یملك ھو أو زوجتھ أو أحد أولاده القاصرین غیرھا 
٠)٣(و ذلك للضرورة المستجدة بعد عقد الأیجار 

١٥٨ـ الجزء الثاني  ص القضاء المدني العراقي ـالمحامي سلمان بیات ـ )١(
١٦٤و ١٦٠ص لمجموعة المدنیة في قضاء و محكمة التمییز الأتحادیة    اعلاء صبري التمیمي –المحامي )٢(
المحامي ھادي عزیز المباديء القانونیة في قضاء محكمة أستئناف بغداد بصفتھا التمییزیة ـ الجزء الأول ـ أیجار )٣(

٩٦و ٦٨العقارـ   ص 
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١٣/١٠/٢٠٠١تأریخھ ٢٠٠١/ ت/١٦٤: رقم القرار .٥
كلاً و لدى شتقرر قبولھلدى التدقیق و المداولة وجد أن الطعن التمییزي مقدم ضمن المدة القانونیة { 

، وذلك لیس للمحكمة أن تحكم عطف النظر على القرار الممیز وجد أنھ غیر صحیح و مخالف للقانون
بالتخلیة استناداً الى تقدیر الخبیر الذي أید كون الطارمة الأمامیة للدكان آیلة للسقوط و تشكل خطراً على 

حول وضعیة الدكان ، علیھ قرر نقض الحكم ) بلدیة عقرة ( ستعانة برأي الجھة المختصة المارة قبل الأ
للسیر فیھا حسب المنوال اعلاه ، على أن یبقى رسم التمییز تابعاً الممیز و اعادة الدعوى الى محكمتھا 
٠} ١٣/١٠/٢٠٠١للنتیجة ، و صدر القرار بالأتفاق في 

١٨/٩/٢٠٠٥تأریخھ ٢٠٠٥/ت/٢٢٥: رقم القرار.٦
دى القانونیة ، تقرر قبولھ شكلاً و لمدة د أن الطعن التمییزي مقدم ضمن اللدى التدقیق و المداولة وج{

نھ حیث كان على النظر على القرار الممیز وجد أنھ غیر صحیح و مخالف للقانون و سابق لأواعطف 
علیھم بأثبات دفعھم بأنھم أستأجروا الدار موضوع الدعوى مجتمعین بصفة لمحكمة تكلیف المدعى ا

بأبراز )یز علیھا المم( كما كان على المحكمة تكلیف المدعیة ،مستأجرین من المؤجرة الممیزة علیھا
كذلك رفع ألأختلاف الموجود بین عریضة الدعوى و سند للملك موضوع الدعوى وأحدث صورة قید 

أعادة الدعوى الى محكمتھاما تقدم تقرر نقض الحكم الممیز والملك بخصوص رقم المقاطعة ، لكل 
ار بالأتفاق في و صدر القرعلى أن یبقى رسم التمییز تابعة للنتیجة للسیر فیھا وفق المنوال اعلاه ،

٠)١(} ١٨/٩/٢٠٠٥

محكمة استئناف منطقة كركوك في السلیمانیة بصفتھا التمیزیة .٧
٢٥/١٢/٢٠٠٦تأریخھ ٢٠٠٦/ ت /٢٦: رقم القرار 

ألأبن یعتبر مستأجراً بحكم القانون و لیس والده متنازلا لھ أذا كان ساكني الدار قبل أن یتزوج ألأبن  أن { 
من قانون ألأیجار ٢/ مع المدعیین ، حیث المادة الثالثة عشرة ) المدعى علیھ الثاني ( ألأبن و أن لم یتفق 

أستثنت الفروع من عدم جواز أسكان المستأجر غیر من ذكر في العقد و للفروع أن یحل محل المستأجر 
٠من القانون المذكور)  ٣الفقرة ١٣م ( ألأصلي أذا ترك ألأخیر المأجور نھائیاً 

محكمة أستئناف منطقة كركوك في السلیمانیة بصفتھا التمییزیة .٨
١٢/٣/٢٠٠٨تأریخھ ٢٠٠٨/ت/٩: رقم القرار 

بموجبھما من طلب التخلیة خلال المدة یجب دفع بدلي ألأیجار للشھرین اللذین حمى القانون المستأجر { 
لال خمسة عشر یوم الذي كان  القانونیة كي یعتمد الشھر الثالث الذي تخلف المستأجر فیھ دفع البدل خ

ً للتخلیة ، و  المستأجر في دفع بدل أیجار شھر      كان بأمكان المدعي أن یطلب التخلیة عند تخلف أساسا
من قانون ) أ  /١٧( ل ذلك ، لذا فقدت الدعوى شروط أحكام المادة و لم یعم) ٢٠٠٦/ تشرین الأول ( 

٠)٢(أیجار العقار 

المباديء القانونیة لقرارات محكمة تمییز أقلیم كوردستان و محكمة أستأناف - المحامي مروان حاجي الزیباري )١(
٩٧٠–٩٣جنایات دھوك بصفتھا التمییزیة  ـ ص منطقة أربیل و و محكمة أستئناف منطقة دھوك و محكمة

المختار من المباديء القانونیة للقرارات التمییزیة في - القاضیان ـ سةروةر علي جعفر و جمال صدرالدین علي )٢(
١٥١٠و ١١٠محاكم أقلیم كوردستان ـ أعداد ص 
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٢٩/٧/١٩٩٦تأریخھ ١٩٩٦/الھیئة العامة /١٠: رقم القرار .٩
بما أن نیة المتعاقدین و حسب شروط العقد لم تكن منصرفة الى أقامة بناء أو منشآت أخرى أصلاً { 

بل كانت منصرفة الى جعل المساحة المعینة في القطعة موضوعة الدعوى مخصصة لوقوف و أنطلاق 
لومة لذا السیارات لقاء بدل أیجار معین و لمدة محددة أي تملیك منفعة معلومة بعوض معلوم لمدة مع

تصبح العلاقة القائمة بین الطرفین المتخاصمین محكومة بأحكام عقد الأیجار لتوافر أركانھ 
٠)١(} من القانون المدني العراقي  )  ١٤٠المادة ( 

١٦/٢/١٩٩٢تأریخھ ٩١/ موسعة أولى / ٣٦٩: رقم القرار .١٠
من قانون أیجار العقار غیر أن ) ١٧(من المادة ) ك(أذا صدر حكم بتخلیة المأجور وفق أحكام الفقرة { 

المؤجر لم یسكن الدار و أنما قام بھدمھا و تشیید عدد من الدكاكین محلھا ، فأن المستأجر یستحق 
٠)٢(} الأشغال بعد الھدم التعویض لأستحالة أمكانیة 

١٩/١١/١٩٨٦تأریخھ ٨٦-٨٥/ أستئنافیة /٩: رقم القرار .١١
و عند ) ١٩٧٩لسنة ١٠٧( وفق القواعد المقررة في قانون الأثبات رقم یجري أثبات دعوى الأیجار{ 

، و لا یصح تغلیب العرف ) أثبات ١١٨( عجز المدعي عن الأثبات یمنح حق تحلیف خصمھ الیمین 
٠)٣(} ا لخصوص على الحكم القانوني الصریح بھذ

أستئناف منطقة التأمیم٢٣/٨/١٩٨١تأریخھ ٨١/ حقوقیة /٣٢٢: رقم القرار .١٢
لا یجوز للخطیب المؤجر لداره طلب تخلیتھ بسبب الحطبة لأنھا لیست عقد للزواج و أنما ھي وعد بھ    { 
فأذا أقیمت الدعوى أستناداً للخطبة فینبغي ردھا و لا یجوز أعتبار الدعوى مستأخرة  ) شخصیة ٣/٣م ( 

الشيء قبل أوانھ عقب الى حین اجراء عقد الزواج لعدم تحققھ وقت أقامة الدعوى أذ أن من استعمل
٠)٤(} بحرمانھ 

٤قضاء محكمة التمییز المجلد الأول ص١٧/٢/١٩٦٣تأریخھ ٦٢/صلحیة/٢٧٤٨:رقم القرار.١٣
لا یكون نافذاً في حق المالك الجدید ما لم یكن لھ تأریخ ثابت أن الأیجار الواقع بین المالك و المستأجر { 

الجدید مطالبة الشاغل المستأجر من المالك السابق بأجر مثل سابق على أنتقال الملكیة و لذا یحق للمالك 
٠)٥(}الملك الذي أشتراه 

ملحق البحث / المطلب الثالث
عقار جدید نص كامل لمشروع قانون أیجار 

ستكون ملحقاً للبحث ، وكل ما ، وقمت بأعداد مشروع كامل لقانون أیجار العقار بصورة مستقلة 
ة التي اتینا بھ ادة من الأفكار الجدیدلأجل تقدیم خدمة قانونیة الى المختصین في التشریع للأستففعلناه ھو

٠المستأجرظیم العلاقة العقدیة بین المؤجرولتنالنصوص القانونیة العملیة السھلة بغیة الوصول الى 

كامل المباديء القانونیة لقضاء محكمة تمییز أقلیم كوردستان ـ العراق للسنوات - القاضي كیلاني سید أحمد )١(
١٠٨٠ص قسم القانون المدني ـ ٢٠١١–١٩٩٣

)٢( ً ٣٤١ـ الجزء الأول ـ  ص معین القضاة - أبراھیم المشاھدي ـ نائب رئیس محكمة التمییز سابقا
١٥٠القانون المدني العراقي ـ الم ص حامي جمعة سعدون الربیعي ـ  أحكام ایجار العقار في)٣(
٣٥٥٠و ٢٤٤قواعد أیجار العقار ـ   ص - المحامي كاظم الشیخ جاسم )٤(
١٤٤ـ ص ٢٠٠٧أبراھیم المشاھدي ـ المباديء القانونیة في قضاء محكمة التمییز في القسم المدني )٥(
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}ة ـمـاتـخـال{ 
كتابة ھذا البحث الصحة لأتمام و امدنا بعونھ و أنعم علینا بالذي وفقنا بفضلھ نحمد الله تعالى

الذي بذلت فیھ جھداً جھیداً و جمعت لھ ما أمكن من طاقات و من علوم في بطون الكتب حتى نأتي بما 
ً یضاف الى المراجع الأخرى التي یعتمد في موضوع ھو أنفع  أحكاملي و لغیري و تكون مرجعا

:رالإیجا

بموجب أحكام القانون تطرقنا الى أحكام عقد الأیجار من كافة الجوانب و قمنا بتحلیل أركانھ 
المعدل و النافذ في الأقلیم ) ١٩٧٩لسنة ٨٧(العقار رقم إیجار و قانون ) ١٩٥١لسنة ٤٠(المدني رقم 

في العراق و الأقلیم و كان الإیجار مروراً ببعض القوانین ألأخرى و القرارات التي كانت تعالج أحكام 
، و ) ١٥/٧/٢٠١٦( الموقوف تنفیذ أحكامھا منذ صدوره و لغایة ) ٢٠٠٨لسنة ٩( آخرھا قانون رقم 

و ،العقود الشائعة و كثرة التداول في بلادنا و أكثریة البلدان ألأخرىمنالإیجار قد تبین لنا أن عقود 
و طبیعة الحیاة المدنیة التي تستوجب وجود سقف الإقتصادیة و الإجتماعیة السبب یرجع الى الحاجة 

سواء كان ھو فرد أعزل أو اءتالشقساوةو الصیفیعیش تحتھا كل أنسان  یسترعوراتھ و یقیھ حر 
كذلك فھو یحتاج الى مكان آخر لمزاولة مھنتھ أو حرفتھ أو تجارتھ ، لذلك فأن و عائلة ، اسرة صاحب

حتى في قطمن الضرورات الملحة التي لا یمكن الأستغناء عنھا تأصبحالعقارات إیجار الحاجة الى 
ً ،أ قوام الطبقة الوسطى من المجتمع والذي لا یسمح ھو الإیجار و كما رأینا أن بسط المجتمعات تمدنا

٠المعتادة أو لممارسة أعمالھ ء عقار لسكناهشرابدخلھ المحدود 
الضرورة تدفعھ الى التوجھ نحو أصحاب العقارات لغرض التأجیر منھم و سد الحالة ھذه فأن

غراض السكن ، فأن العقارات لأإیجار ھو الموقفي ھذا ، و الذي یھمنا كثیراً فحاجتھ من ھذا الجانب 
جمیعلم یتمكن الحكومة من تأمین السكن لمواطنیھ ـ والذي ھو من أھم واجبات الحكومة الخدمیة في 

البلدان ـ و ذلك بمواجھة المشكلة بخطة عمرانیة محكمة تستجیب مع متطلبات العصر و أزدیاد  السكان 
المخاطر التي تحدق بالمجتمع عند تفاقم ھذه الأزمة ، و أحتواءستقبلي و الذي ھو في نمو مستمر والم

أو تركھا لجھات أخرى للقیام بھا ، سوف عند تباطوء الحكومة في ھذا المجال أو أبداء أي أھمال فیھا 
ن لا یملكون شبراً من ذیالطبقة الوسطى من المجتمع و المستأجرین الّ تحدث كارثة لا تكون ضحیتھا الاّ 

یحتمون بداخلھا ، و سوف یتُركون عرضة لجشع أصحاب الأملاك و العقارات و غرفةألأرض و لا 
ھو الطرف روطھم التعسفیة على المستأجرین وبالتالي تكون المستأجرخلق بیئة مناسبة لفرض ش

الضعیف في العقد و علیھ أن یرضخ لجمیع شروط المؤجر التعسفیة طالما ھو في حاجة ماسة حقیقیة 
٠للتأجیر 

بنود و تفاق على حریة المتعاقدین في الأوالإیجار لذا و في ھذه الحالة فأن مبدأ رضائیة عقد 
ل أخفاق الحكومة من تأمین السكن ـ سوف تضر بطرف ظـ  في شروط العقد و حسب القواعد العامة 

رضة للتخلیة المؤجر وتكون دوماً عالمستأجر حتماً و یجعلھ في مھب الریح و علیھ الأذعان الى أرادة
و التي غالباً  ما تكون قصیرة لا تزید عن سنة لأن المؤجرین لا یرغبون ( و الطرد بعد أنتھاء مدة العقد 

طرد و قد یُ ) في تأجیر عقاراتھم أكثر من ھذه المدة تحسباً للتغیرات التي تطرأ على الأقتصاد و السوق  
و تضیق علیھ لائق بھ و بأفراد عائلتھ لمماثالحصول على عقار قد یصعب علیھ من العقار في زمن 
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علیھ المصائب ، و بالتالي یبقى دون حمایة قانونیة و تكون حیاتھ شبیھة بحیاة الدنیا و تشتد 
، ھذا سكن لھؤلاء الناس المن أیجاد تتخلفأو الطین بلة عندما تخفق الحكومةعلیھ أھل الغجر ، و یزید 

و قام كما فعلھ مشرعي دول أخرى ـ ـ في عقد الأیجار لمصلحة المستأجر المشرع العراقي و قد تدخل
بتداءً بقانون العقار أإیجار بما ھو ضروري في الحقبات الزمنیة السابقة من خلال تشریع قوانین 

١٩٧٩لسنة ٨٧م العقار رقإیجار { و أنتھاءً بقانون }١٩٤٢لسنة ٣٩رقم جارستئو الإالإیجار { 
٠النافذ المفعول في الأقلیم و لحد یومنا ھذا } المعدل 

إیجار قانون بالأخصو لكن ھذا التدخل من المشرع في العراق و من خلال ھذه القوانین الخاصة و 
ب جمیع الموازین حیث قلّ } % ١٠٠{ كان لمصلحة المستأجر بنسبة } ١٩٧٩لسنة ٨٧{ العقار رقم 

عقداً أجباریاً  بدلاً من أن یكون عقداً اختیاریاً رضائیاً حیث تدخل المشرع الإیجار قد لصالحھ و صار ع
یف في في كل بنود العقد و تغیر من شروطھ جبراً على المؤجر ، مما اضحى المؤجر ھو الطرف الضع

بین الطرفین التوازنق یمن تحقتفلحبعكس الأتجاه ، و لم } درجة ١٨٠{العقد و أنقلبت الموازنة بنسبة 
فكرة عدم قدسیة الملكیة القائم على الإجتماعیة من حیث المبدأ بتحقیق العدالة رَ رِ بھذا التدخل الذي بُ 

٠ات المجتمع و مصالحھا العلیا جتماعیة تدار في أطار حاجإالفردیة و جعلھا ذا وظیفة 
من نقل عبء مسؤلیة تأمین السكن بھذه الطریقة التي تجاوزت حدود العدالة  تمكنت الدولة و

، و مذین یملكون عقاراً سكنیاً زائداً عن حاجتھلّ قارات أالى كاھل اصحاب العالمن لا سكن لھ من كاھلھ
نتیجة لتنفیذ تلك القوانین فقد أنعكست آثارھا سلباً على حركة العمران و البناء و توقفت اصحاب الأموال 

أبتعدوا عن استثمار أموالھم في ھذا المجال درأً للمخاطر التي قد یجار و من بناء مساكن أو شقق للإ
النصوص لصلابةالإیجار أملاكھم بعد على لفعلیة یفقدون السیطرة الأنھم تنزل بھم عند تأجیرھم لھا 

٠مالموضوعة ضدھالآمرة
العقار بعد إیجار من خلال التطبیقات العملیة لقانون ظھرقلیم كوردستان فقد العراق و أو في 

رع قد أساء تطبیقھ ، بأن المستأجر و بفضل ھذه الحمایة التي أمد بھا المشمن } عاماً ٣٠{ أكثر من
صبحوا ھم المالكین أو ، و ذلك بأستغلالھم المفرط لھذه الحمایة ، و حقوقھمكثیراً الى المؤجرین
الى حد دفع ببعض فقھاء القانون بوصف حق المستأجر الذي لا { مؤجرة الیھم الحقیقیین للعقارات ال

البقاء في الفترة التي یمكنھسوى حقاً شخصیاً الى أعتباره حقاً عینیاً نظراً لطول الإیجار یكسب من عقد 
واحدةمن أستأجر داراً لمدة سنةرأیناوقد } طلب التخلیةلحق في ایكون لصاحبھالمأجور دون ان 

القانوني بفضل الأمتداد } عاماً ٢٥{ اكثر من لكن بقي فیھا ھو و ورثتھ و الساكنین معھ بموجب العقد 
حصر اسباب التخلیة بالحالات كذلكقانون ، والمن } ٣{ في المادة المنصوص علیھ لعقد الأیجار 

موقف المؤجر و منعھ من عزعةلزو علاوة على ذلك، و فقطمن القانون } ١٧{ الواردة في المادة 
الى اقامة الشكاوي الجزائیة أحیاناً فقد یلجأ بعض المستأجرین ،أقامة دعوى التخلیة أو حتى التفكر فیھ

في الوارد ذكرھامستغلین بذلك أیضاً النصوص العقابیة التي عززت موقف المستأجرین ضد مؤجریھم
بعضھا كان و{ الشكاوي بین الفینة و ألأخرى تسجیلیقومون ب، و كانوا القانون من } ٢٣{ المادة 
٠}ن المطالبة بالتخلیة ، كل ذلك  لزجرھم مكیدیة
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بموجب أحكام القانون المدني و أحكام القوانین الخاصة ، منھا الإیجار من ھنا و بعد بیان أحكام 
و كذلك أستعراض التعدیلات التي أجریت على القانون } ١٩٧٩لسنة ٨٧{ العقار رقم إیجار قانون 

ذهو لم تحل ھالإیجار ترددت بین العودة الى أحكام القانون المدني و الأبقاء على قانون التي المذكور و 
رقم ذلك من خلال ایقاف تنفیذ قانون، و نستشعر الى یومنا ھذامحل النقاش تو بقیالأشكالیة 

٠لحد الأن } ٢٠٠٨لسنة ٩{ 
تنسجم مع یجار العقار لإو متطور تلح  بشدة على تشریع قانون حدیث الحاجةلكن 

العدالة خذ بنظر الأعتبار التطورات المستقبلیة ، و تحقق الحالیة و تأالإجتماعیة و الإقتصادیة روف الظ
التدخل في عدم ، والعقد لم طیلة بقاء ما في حالة سھو یجعلالإیجار عقد طرفي التوازن الفعلي بین و تعید 

تستوجبھ مباديء العدالة والتدخل تبررالتي المسائلالاَ في حدود ضیق وو شروطھ صیاغة العقد 
نو مشروعاً و سعیاً منا لتقدیم مبادرة بسیطة في ھذا الحقل قدمنا الحالة ھذه ، الطرفینالتوازن بینتؤَمِّ

٠في ھذه المرحلةلقانون أیجار عقارجدید ، لربما قمنا بما ھو واجب علینا

ً أرجو أن ینال ھذا الجھد المتواضع رضا مجلس القضاء الموقر  ، ومن یھمھ البحث في ھذا و ختاما
٠المجال 

و التقدیرالشكرمنا جزیلو لكم

ُ نَفْساً إِلاَّ {  ّ لِّفُ  َ سَبَتْ وَعَلَیْهَا مَا اكْتَسَبَتْ لاَ ُ رََّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِینَا أَوْ أَخْطَأْنَا وُسْعَهَا لَهَا مَا َ
لْنَا مَا لاَ  مَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِینَ مِن قَبْلِنَا رََّنَا وَلاَ تُحَمِّ َ وَاعْفُ عَنَّا طَاقَةَ لَنَا ِهِ رََّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَیْنَا إِصْراً 

نَ  }وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِ 
 
             
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 
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 
 

}قائمة المصادر{ 

القرآن الكریم -
الاحادیث النبویة الشریفة -

:الكتب 
ـــــــــــ

تألیف         }مصادر الألتزام -ألأول والثاني {الوسیط في شرح القانون المدني الجدید المجلدین - ١

لبنان/ بیروت نشورات حلبي الحقوقیة ،الطبعة الثالثة الجدیدة ، م}عبدالرزاق أحمد السنھوري {

٢٠٠٠٠سنة 

ألأیجار و /  العقودالواردة على ألأنتفاع بشيء}{٦{الوسیط في شرح القانون المدني الجدید - ٢

الطبعة الثالثة الجدیدة ، منشورات حلبي الحقوقیة ، ـعبدالرزاق أحمد السنھوري ـتألیف }العاریة 

٢٠٠٥٠لبنان سنة / بیروت 

في البیع و الأیجار ، تألیف الدكتور           /الجزء ألأول / الوجیز في شرح العقود المسماة - ٣

١٩٧٠٠الطبعة الثانیة ، مطبعة ألعاني -سعدون العامري-

سعید مبارك و طھ {الدكاترة تألیف السادة}المقاولة –الأیجار –البیع {الموجز في العقود المسماة - ٤

٢٠٠٧٠العاتك لصناعة الكتاب  }الملاحویش و صاحب عبید الفتلاوي 

أعداد         / و تعدیلاتھ مع تطبیقات عملیة وافیة ١٩٧٩لسنة ٨٧شرح قانون أیجار العقار رقم - ٥

١٩٨٣٠الطبعة الأولى ، مطبعة عصام ، بغداد -حسن عداي الدجیلي -

ً في المحاكم العراقیة ، -المحامي كاظم الشیخ جاسم - عقار ، تألیف قواعد أیجار ال- ٦ قاضي سابقا

. مطبعة الجاحظ / ١٩٨٧الطبعة الأولى 

الجزء ألأول ـ - دراسة معمقة و مقارنة بالفقھ الغربي و الأسلامي - المطول في شرح القانون المدني - ٧

.٢٠١٣بیروت اذ القانون المدني المساعد ،است- طارق كاظم عجیل - أنعقاد العقد ـ تألیف الدكتور 

ـ دراسة عملیة ـ معززة ١٩٥١لسنة ٤٠احكام ایجار العقار في القانون المدني العراقي رقم - ٨

تألیف ١٩٧٩لسنة ٨٧بقرارات محكمة التمییز مع التعدیلات الأخیرة لقانون أیجار العقار رقم 

٠–المحامي جمعة سعدون الربیعي -

٧٤



استاذ - سلیمان مرقس -تألیف الدكتور }عقد البیع {العقود المسماة }٣{شرح القانون المدني - ٩

١٩٦٨٠مطبعة النھضة الجدیدة  -سابقا - قسم القانون بكلیة الحقوق بجامعة القاھرة 

١٩٨٧٠بغداد  -القاضي رحیم حسن العكیلي - أعداد / دروس في تطبیقات القوانین- ١٠

ف  الدكتوردراسة في تطبیقات قانون أیجار العقار ، تألی/ أحكام تخلیة المأجور - ١١

١٩٨٨٠بغداد  / منشورات مركز البحوث القانونیة -عصمت عبدالمجید بكر -

استاذ - رمضان أبو السعود -مباديء الأثبات في المواد المدنیة و التجاریة ـ تألیف الدكتور - ١٢

٢٠٠٧٠القانون المدني بكلیة الحقوق ـ جامعة الأسكندریة ـ طبع دار الجامعة الجدیدة  

جمعة سعدون      -تألیف  المحامي/ المرشد الى دعاوي تخلیة المأجور و تطبیقاتھا القضائیة - ١٣

١٩٩٤٠الطبعة الأولى ، مطبعة الجاحظ ، بغداد -ربیعي ال

المحاضرات التي القیت على طلبة الصف - عبدالمجید عباس - أصول القانون ـ تألیف الدكتور - ١٤

١٩٤٧٠الأول في كلیة الحقوق بجامعة بغداد ،  مطبعة المعارف  ـ الطبعة الأولى 

-مصطفى أبراھیم الزلمي -ـ تألیف الدكتور نظریة الألتزام برد غیر المستحق ـ دراسة مقارنة- ١٥

٠ستاذ في الشریعة و القانون ، الطبعة الثانیة الأ

دراسة في ضوء القرارات -الدكتور عصمت عبدالمجید بكر- تألیف / الضرورة الملجئة للسكن - ١٦

١٩٨٢٠القضائیة ، دار القادسیة للطباعة  

حكمة التمییز ، أعداد عملیة معززة بقرارات مالمرشد الى أقامة الدعاوي المدنیة ، دراسة - ١٧

٢٠٠٨٠الطبعة الثانیة ، المكتبة القانونیة ، بغداد - جمعة سعدون الربیعي -المحامي 

الصادر من رئاسة أقلیم كوردستان ٢٠٠٨لسنة }٩{آراء و مقترحات قانونیة حول قانون رقم - ١٨

أعداد القاضي                      }١٩٧٩لسنة ٨٧{الخاص بأیقاف العمل بقانون أیجار العقار رقم 

٢٠٠٩٠مطبعة منارة  - سعید ھھاشم عبدالحامد حم-

١٩٦٢٠الجزء الثاني  -المحامي سلمان بیات - القضاء المدني العراقي ـ تألیف - ١٩

:المجلات 
ـــــــــــــــ

العدد         / وھي مجلة قانونیة فصلیة صادرة من نقابة محامیي كوردستان }{ مجلة- ٢٠

٢٠٠١٠السنة الأولى  }٢{

مجلة العلوم القانونیة و السیاسة الصادرة من كلیة القانون و السیاسة في جامعة بغداد ـ المجلد - ٢١

١٩٨٦٠٠الخامس ـ العدد الأول و الثاني ـ 

٧٥



:القانونیة المتون 

ــــــــــــــــــــــــــــ
١٩٧٩لسنة ٨٧قانون إیجار العقار رقم - ٢٢

١٩٥١لسنة ٤٠القانون المدني العراقي رقم - ٢٣

١٩٧٩لسنة ١٠٧قانون الأثبات رقم - ٢٤

١٩٦٩لسنة ٨٣قانون المرافعات المدنیة رقم - ٢٥

١٩٨٠لسنة ٤٠قانون التنفیذ رقم - ٢٦

:المباديء القانونیة
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

أعداد / ٢٠٠٦/٢٠٠٧/٢٠٠٨المجموعة المدنیة في قضاء و محكمة التمییز الأتحادیة لسنوات - ٢٧

٢٠٠٩٠الطبعة الثانیة ـ نشر و توزیع مكتبة صباح ، بغداد  -علاء صبري التمیمي - المحامي    

المباديء القانونیة في قضاء محكمة أستئناف بغداد بصفتھا التمیزیة الجزء الأول ـ أیجار العقار ـ - ٢٨

١٩٩٧٠مطبعة الزمان ، بغداد -ھادي عزیز علي -أعداد المحامي 

محاكم أستئناف منطقتي دھوك و أربیل ات محكمة تمییز أقلیم كوردستان والمباديء القانونیة لقرار- ٢٩

٢٠١٠٠–مروان حاجي الزیباري -أعداد المحامي/و محكمة جنایات دھوك بصفتھا التمییزیة 

ء القانونیة للقرارات التمییزیة في محاكم أقلیم كوردستان ـ أعداد القاضیان        المختار من المبادي- ٣٠

٢٠١٠٠الطبعة الأولى ـ سلیمانیة -سرور علي جعفر و جمال صدر الدین -

كامل المباديء القانونیة في قضاء محكمة تمییز أقلیم كوردستان ـ العراق للسنوات- ٣١

قسم القانون / الجزء الأول مقررات الھیئات المدنیة و الموسعة و العامة ] ٢٠١١-١٩٩٣{

٢٠١٢٠الطبعة الأولى ـ اربیل - یلاني سید أحمد كالقاضي  -المدني  ـ أعداد 

ً - أبراھیم المشاھدي -اعداد القاضي / معین القضاة - ٣٢ الجزء / نائب رئیس محكمة التمییز سابقا

٢٠٠٠٠الأول ـ مطبعة الزمان ـ بغداد  

أعداد القاضي                 / المباديء القانونیة في قضاء محكمة التمییز ـ العراق ـ في القسم المدني - ٣٣

٢٠٠٧٠قاضي في محكمة التمییز ، مطبعة العمال المركزیة  - أبراھیم المشاھدي -

٧٦



رسـھـفـال
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ألأفتتاح

أھداء 

٣- ١. ....................................................................................................توطئة

الفصل الأول
یجارتعریف عام بعقد الإ

التعریف بعقد الأیجار و خصائصھ و تمییزه عن بقیة العقود/ المبحث الأول

٥-٤............................................................... التعریف بعقد الأیجار / المطلب الأول 

٦-٥..............................................................  خصائص عقد الأیجار/ المطلب الثاني 

١٠- ٧.......... ...............................تمییز عقد الأیجار عن غیره من العقود / المطلب الثالث 

ألأیجار من الناحیتین أھمیة عقد /المبحث الثاني

١٠............................................................................... الأجتماعیة و الأقتصادیة 

١٠........... .................................البیئة الأجتماعیة لظھور عقد الأیجار / المطلب الأول 

أھمیة عقد الأیجار و الدور الذي تلعبھ في التعاملات / المطلب الثاني 

١١................................................................................................ بین الأفراد 

١٣-١١.................................... .............................أسس تحدید الأجرة / المطلب الثالث 

١٥-١٤............................... التشریعات التي نظمت عقد الأیجار في العراق / المطلب الرابع 

الفصل الثاني
یجار أركان عقد الإ

١٦......................................................... التراضي في عقد الأیجار / المبحث ألأول

١٦..................................................... شروط الأنعقاد في التراضي / المطلب ألأول 

١٨-١٦............................ ........................................طرفا عقد الأیجار / الفرع الأول 

٢٠-١٩............................................................ تطابق الأیجاب و القبول / الفرع الثاني 

٢٢-٢٠.................................................................... شروط الصحة  / المطلب الثاني 
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٢٢............................................................  یجار المحل في عقد الإ/المبحث الثاني 
٢٣- ٢٢............................................  )  .........المأجور ( الشيء المؤجر / المطلب الأول 
٢٤) ....................................................  زمن الأنتفاع ( مدة الأیجار / المطلب الثاني 
٢٥)  ..........................................................بدل الأنتفاع ( ألأجرة / المطلب الثالث 
نطاق سریان قانون أیجار العقار/ المطلب الرابع 

٢٦-٢٥.................................................................................. ١٩٧٩لسنة ٧٨رقم 
٢٦... ..........................................................السبب في عقد الأیجار /المبحث الثالث 

الفصل الثالث
آثار عقد الأیجار

٢٧..................................................................... التزامات المؤجر /المبحث ألأول 
٢٨-٢٧....................................................................... تسلیم المأجور  / المطلب ألأول 

٢٩...................................................................... صیانة المأجور / مطلب الثاني ال
٣٠- ٢٩............................................... ضمان التعرض بأنواعھ المختلفة  / المطلب الثالث 
٣١- ٣٠.............................................................. ضمان العیوب الخفیة / المطلب الرابع 

أخبار دائرة ضریبة العقار/ المطلب الخامس 
٣٢-٣١................................................................................. وأیداع نسخة من العقد 

٣٢................................................................. ألتزامات المستأجر /المبحث الثاني 
٣٤- ٣٢...................................................................... الوفاء بالأجرة  / المطلب الأول 
٣٥- ٣٤................................................... لمؤجرة  المحافظة على العین ا/ المطلب الثاني 
أستعمال المأجور بحسب ما أعد لھ و بما / المطلب الثالث 

٣٥............................................................................... لا یترتب علیھ الضرر  
٣٦............................................................... أجورة  رد العین الم/ المطلب الرابع 
طبیعة حق المستأجر و كیفیة/المبحث الثالث 

٣٧.............................................................................. التصرف في ھذا الحق 
٣٧..................................................... حق المستأجر حق شخصي / المطلب الأول 
طبیعة ھذا الحق في قانون أیجار العقار / المطلب الثاني 

٣٨-٣٧................................................................................. ١٩٧٩لسنة ٨٧رقم 
٣٨.................................... التنازل عن الأیجار و الأیجار من الباطن / لمطلب الثالث ا

٣٩......................................................... كیفیة أثبات عقد الأیجار / المطلب الرابع 
ن حكم الأمتداد القانوني لعقد الأیجار وفق قانو/ المطلب الخامس 
٤٠-٣٩..............................................................  ١٩٧٩لسنة  ٨٧أیجار العقار رقم 
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الفصل الرابع
أنتھاء الأیجار

٤١......................................................... أنتھاء الأیجار بأنتھاء مدتھ  /المبحث الأول 
٤٢- ٤١..................................... أنتھاء الأیجار بموجب أحكام القانون المدني / المطلب الأول 
ء الأیجار في قانون ایجار العقار اأنتھ/ المطلب الثاني 

٤٣-٤٢..................................................................................... ١٩٧٩لسنة ٨٧رقم 
٤٤-٤٣...................................................... التجدید الضمني لعقد الأیجار / المطلب الثالث 

٤٤......................................................... أنتھاء الأیجار بأنتھاء مدتھ /مبحث الثاني ال
٤٥- ٤٤......................................................... أنتقال ملكیة العین المؤجرة / المطلب الأول 
٤٥.................................................... يء أنتھاء الأیجار بالعذر الطار/ المطلب الثاني 
٤٦......................................... أنواع أخرى من الأعذار لأنتھاء الأیجار/ المطلب الثالث 
٤٩-٤٧.. .......................................................الأنتھاء بفسخ عقد الأیجار / المطلب الرابع 

أسباب تخلیة المأجور وفق قانون ایجار العقار/ المطلب الخامس 
٥٥-٤٩..................................................................................  ١٩٧٩لسنة ٨٧رقم 

الفصل الخامس
تخلیة المأجور

٥٦.................................................. المحكمة المختصة بنظر الدعوى /المبحث الأول 
٥٦............................ أذا كان عقد الأیجار خاضعاً لأحكام القانون المدني / المطلب الأول 
أذا كان العقد خاضعاً لأحكام قانون أیجار العقار / المطلب الثاني 

٥٧.................................................................................. . ١٩٧٩لسنة ٨٧رقم 
٥٧..................................... كیفیة الطعن بالأحكام الصادرة في المأجور /المبحث الثاني 
٥٩-٥٧.................................. .................................أنواع طرق الطعن / المطلب الأول 
٦٠-٥٩................................................................... تنفیذ أحكام التخلیة / المطلب الثاني 
٦١..................  أثر الطعن تمییزاً في حكم التخلیة أو في قرار المنفذ العدل / المطلب الثالث 

الفصل السادس
الصادر من برلمان كوردستان) ٢٠٠٨لسنة ٩(نظرة على قانون رقم 

٦٢...................................................................................... نظرة على القانون  
٦٣..................... ....................................دواعي صدور ھذا القانون /المبحث الأول 
٦٥-٦٤................................................ ما الجدید الذي جاء بھ ھذا القانون / المطلب ألأول 
الاراء التي أثیرت حول القانون المذكور/ المطلب الثاني 

٦٥............................................. .........................................و علة أیقاف تنفیذه 

٧٩
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٦٦.......................................................................... عصارة الفكر /المبحث الثاني 
المشاكل العملیة التي تواجھ / المطلب الأول 

٦٧-٦٦.......................................................... المؤجر و المستأجر الناتجة عن عقد الأیجار 
بعض المعالجات القانونیة/ المطلب الثاني 

٧٠-٦٨........................................... ......................................وفق القرارات التمییزیة  
ملحق البحث  ـ نص كامل / المطلب الثالث 

٧٠.............................. .-یوجد مع البحث بكتیب مستقل -لمشروع قانون ایجارعقار جدید 
٧٣-٧١......................................... /  ..........................................................الخاتمة  

٧٦-٧٤/  ................................................................................................... المصادر 
٨٠-٧٧.................................................................................................../ الفھرس 
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